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  :مقدمة

المرأة هي كلمة السر في نجاح أي رجل فهي تحتل مكانـة خاصـة وعظیمـة داخـل المجتمـع 

صــانعة الأجیــال فهــي الأم والزوجــة والبنــت و فهــي نصــف المجتمــع أویزیــد، وهــي تلــك المربیــة و 

دورهــا لا یقتصــر علــى مســاعدة الرجــل و دعمــه فقــط بــل أن دورهــا ممتــد ومتســع و متجذرأســـاس 

الحضــارات و خیــر دلیــل علــى ذلــك أنهــا وعلــى امتــداد التــاریخ الإنســاني قــدمت العدیــد مــن الأدوار 

العلــوم والفنـون و الآداب إذاً فــدور  الهامـة والخطیـرة  فــي شـتى المجــالات و السـاحات كالسیاسـة و

المـرأة الحضــاري كبیــر و مـؤثر ولا غنــي عنــه فـي أي مجتمــع أو أمــة سـواء كــان مجتمعــاً قــدیماً أو 

  .حدیثاً 

واها بالرجــل فــي االمعنویــة، وســ المــرأةاحتــرام شخصــیة  ي علــيالإســلام و لقــد حــرص الــدین

ومباشـرة  جمیـع العقـود كحـق البیـع، وحـق أهلیة الوجوب والأداء، وأثبت لهـا حقهـا فـي  التصـرف، 

، رتهن، كــذلك حــق الوكالــة، والإجــارةوحــق الــراهن، وحــق المــ ،الشــراء، وحــق  الــدائن، وحــق المــدین

والإتجــار فــي المــال الخــاص، ومــا إلــى ذلــك، وكــل هــذه الحقــوق المدنیــة واجبــة النفــاذ، ولقــد أطلــق 

ذى تریـده، دون أیـة قیـود تقیـد حریتهـا فـي الإسلام للمرأة حریة التصرف في هذه الأمـور بالشـكل الـ

أن لا تصــدم الحریــة ف، ســوى القیــد الــذى یقیــد الرجــل نفســه فیهــا، ألا وهــو قیــد المبــدأ العــام:التصــر 

  بالحق أو الخیر.

ها حق وجعل ل ١﴾ ِلرجالِ نَصيب مما اكْتَسبواْ وللنساء نَصيب مما اكْتَسبنلّقال تبارك وتعالى: ﴿ و 

ــدانِ          ﴿ :فقــال تعــالى ،المیــراث الكَ الْوــر ــا تَ مم ــيب ــاء نَص سلنلو ــون بالأَقْرانِ وــد الكَ الْوــر ــا تَ مم ــيِب ــالِ نَص جلِّلر

كما جعل صداقها ملكـاً خالصـاً لهـا، لا یشـاركها فیـه  ٢﴾والأَقْربون مما قَلَّ منه أَو كَثُر نَصيبا مفْروضًا

ــبعضِ     أحــد، قــال تعــالى: ﴿ ــذْهبواْ بِ ــلُوهن لتَ ــا ولاَ تَعضُ هــاء كَر ســواْ الن ــم أَن تَرثُِ ــلُّ لَكُ حــواْ لاَ ي نآم ينــذ ــا الَّ هــا أَي ــا ي م 

نيبم ةشبِفاَح ينأْتإِلاَّ أَن ي نوهتُمآتَي       يـهف ـلَ اللّـهعجيئاً وـيـواْ شهى أَن تَكْر ة وعاشروهن بِالْمعروف فَإِن كَرِهتُموهن فَعسـ

  ٣﴾خيرا كَثيرا 

بـالمرأة و بشـكل ملحـوظ  ٢٠١٤المعـدل عـام  ٢٠١٢اهتم الدستور المصري الصـادر عـام و 

زمـة لاحتـرام وضـع العدیـد مـن الضـمانات الالهـا و عمل علـى إقـرار العدیـد مـن الحقـوق الأساسـیة 

تلك الحقوق و قد انعكس ذلك بالإیجـاب علـى كافـة التشـریعات المتصـلة و المتعلقـة بحقـوق المـرأة 
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تكفــــل للمــــرأة حقهــــا فــــي   و انتعمــــل الدولــــة الاجتماعیــــة  حیــــث نــــص الدســــتور علــــى ضــــرورة ان 

و " المواطنـون لـدى القـانون سـواء،  .١دون تمییز ضدها" القضائیة،التعیین في الجهات والهیئات 

تمییـز بیـنهم بسـبب الـدین أو العقیـدة دون وهم متسـاوون فـي الحقـوق والحریـات والواجبـات العامـة، 

، التقاضـــيحـــق مصـــون ومكفـــول للكافـــة وتلتـــزم الدولـــة بتقریـــب جهـــات  التقاضـــيو"  ٢،أو الجـــنس

ـــى ســـرعة الفصـــل فـــي القضـــایا (...) ." ـــة و " حـــق ا ٣وتعمـــل الدولـــة عل ـــدفاع أصـــالة أو بالوكال ل

لقضــــاء، والــــدفاع عــــن اوســــائل الالتجــــاء إلــــى  مكفــــول ... ویضــــمن القــــانون لغیــــر القــــادرین مالیــــاً 

و"یصــدر وزیــر العــدل قــرارا یتضــمن تشــكیل مكاتــب تســویة المنازعــات الأســریة وتعیــین  ٤حقــوقهم."

المحـــاكم مـــن " ( أ ) و " تتكـــون   ٥مقارهــا (...) ویكـــون اللجـــوء إلـــى تلـــك المكاتــب بغیـــر رســـوم."

و"  ٦المحــــاكم الابتدائیــــة (د) المحــــاكم الجزئیــــة." الاســــتئناف (ج)محكمــــة الــــنقض ( ب ) محــــاكم 

و " تعفـــي مـــن الرســـوم  ٧نفقـــة المـــرأة وأطفالهـــا عنـــد تـــزاحم الـــدیون علـــى المـــدین " اســـتبراءأولویـــة 

بأحكـام هـذا القـانون  الدعاوى الناشئة عـن المنازعـات المتعلقـة التقاضيالقضائیة في جمیع مراحل 

التـــي یرفعهـــا العـــاملون والصـــبیة المتـــدرجون وعمـــال التلمـــذة الصـــناعیة أو المســـتحقون عـــن هـــؤلاء 

وللمحكمــة فــي جمیــع الأحــوال أن تشــمل حكمهــا بالنفــاذ المعجــل وبــلا كفالــة ولهــا فــي حالــة رفــض 

ر إلیها في الفقـرة الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. وتعفي الفئات المشا

الســابقة مــن رســم الدمغــة علــى كــل الشــهادات والصــور التــي تعطــى لهــم والشــكاوى والطلبــات التــي 

  ٨"لأحكام هذا القانون. تقدم منهم تطبیقاً 

ن الضمانات التي تكفل احترام حقـوق المـرأة الاجتماعیـة، تتحقـق عـن طریـق عـدم إف ةً وحقیق

اقیــات الدولیــة لحقــوق الإنســان وأن یكــون مــن حــق الســلطة مخالفــة القــوانین الوطنیــة لأحكــام الاتف

رقابـة عـدم مخالفـة القـوانین المنظمـة لتلـك الحقـوق و  أيالقضائیة الرقابة على تحقیق هذه الغایة، 
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حـق مـن حقوقهـا بمعنـى ان تظلهـا الدولـة  أيعلـى  اتالإفتئتسهیل وصول المرأة للعدالة في حالة 

  ١بمظلة قضائیة قویة غیر استثنائیة .

إلا أن تلك الحمایة القضائیة الداخلیة لحقوق المرأة الاجتماعیة، تستدعى بعض الضمانات 

التي تكفل المحاكمة العادلة، وكذا تتطلب التطبیق السلیم للمعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق 

  الإنسان.

  لموضوع:أهمیة ا

عمـــار الكـــون،  ولابـــد مـــن معالجـــة كافـــة إللرجـــل فـــي  أساســـيالمـــرأة نصـــف المجتمـــع و شـــریك  -

و تسلیط الضوء على  المشاكل و العقبات التي قد تحول دون تمتعها بكافة حقوقها الاجتماعیة

  حتى تكون شریكاً سویاً و فاعلاً و نافعاً داخل المجتمع.ضمانات احترام حقوقها الاجتماعیة 

تصــرف القاضــي الــوطني عنــدما یعــرض علیــه  المــواد الدســتوریة و القانونیــة التــي تحكــمدراســة  -

 نزاع یتصل بحقوق المرأة الاجتماعیة.

نقطة انطلاق لإصلاح وتحسین تنفیذ قواعـد القـانون المتعلقـة بحقـوق المـرأة الاجتماعیـةفي  یعد -

 المحاكم الداخلیة.

  أهداف البحث:

  في القوانین الداخلیة.للمرأة حقوق الاجتماعیة ضمانات احترام الدراسة  -

  دراسة الآلیات الخاصة بحمایة حقوق المرأة. -

تطبیـــق قواعـــد القـــانون المتعلقـــة فـــي القضـــاء الـــوطني  المـــواد القانونیـــةالتي تحكـــمتحلیـــل وفهـــم  -

 بحقوق المرأة الاجتماعیة.

هـوض بـالمرأة و ضـمان دراسة و تحلیل ما أصدرته السلطة التشریعیة مـن قـوانین فـي مجـال الن -

 تمتعها بكافة حقوقها الاجتماعیة.

  منهج البحث:

أسلوب البحث الذي سنسیر علیه هو المنهج التأصیلي و التحلیلي بدراسة و تحلیـل النصـوص  -

ضمانات احترام حقوق المرأة الاجتماعیة في  التشریعیة و هو المنهج الأكثر ملاءمة في دراسة

  .النظام القانوني الداخلي

   

                                                           

، ١١١ص  .عبدالعزیز محمد سرحان، العلاقة بین الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان والقوانین الداخلیة) ١(
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  طة البحث:خ

  - :سیتم تناول موضوع البحث من خلال مبحثین على النحو التالي -

  .حترام حقوق المرأة الاجتماعیة في النظام القانوني الداخليلاالضمانات العامةالمبحث الأول: 

حترام حقوق المرأة الاجتماعیة في النظام القانوني الخاصةلاالضمانات المبحث الثاني: 

  .الداخلي
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  المبحث الأول

  حترام حقوق المرأة الاجتماعیة لا الضمانات العامة

  في النظام القانوني الداخلي

  :وتفعیل الوصول إلى العدالة التقاضيحق  -١

، واسـتقلال الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفـول " حقینص الدستور المصري الحالي على ان 

وسـائل  الـدفاع . ویضـمن القـانون لغیـر القـادرین مالیـاً المحاماة وحمایة حقوقها ضمان لكفالـة حـق 

" ولكــل مــن تقیــد حریتــه، ولغیــره، حــق الــتظلم أمــام  ١الالتجـاء إلــى القضــاء، والــدفاع عــن حقــوقهم."

  ٢....... وإلا وجب الإفراج عنه فوراً."،القضاء من ذلك الإجراء

نون واســتقلال القضـــاء " ســیادة القــانون أســاس الحكـــم فــي الدولــة، وتخضــع الدولـــة للقــاان و 

حــق مصـــون  التقاضـــيو "  ٣وحصــانته وحیدتـــه ضــمانات أساســـیة لحمایــة الحقـــوق والحریــات ." 

ـــة بتقریـــب جهـــات  ـــة علـــى ســـرعة الفصـــل فـــي  التقاضـــيومكفـــول للكافـــة وتلتـــزم الدول وتعمـــل الدول

."  ٤والمحـــاكم الاســـتثنائیة محظـــورة." الطبیعـــي هالقضــایا (...) ولا یحـــاكم شـــخص إلا أمـــام قاضــی

و " (...) یعـاون المحكمـة المنصـوص  ٥تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئیـة محكمـة للأسـرة

النفســـیین،  ئیینین الاجتمـــاعیین والآخــر مـــن الأخصــاعلیهــا (...) خبیـــران أحــدهما مـــن الأخصــائی

  ٦."..یكون أحدهما على الأقل من النساء

ــــع در  –مــــن الرســــوم القضــــائیة "تعفــــي  ــــي ترفعهــــا  – التقاضــــيجــــات فــــي جمی ــــدعاوى الت ال

حكــام هــذا أوالمــؤمن علــیهم أو أصــحاب المعاشــات أو المســتحقین عــنهم فــي مجــال تطبیــق ٧هیئــةال

القــانون تنظــر هــذه الــدعاوى علــى وجــه الاســتعجال ویجــوز للمحكمــة أن تحكــم بغرامــة لا تقــل عــن 
                                                           

 .٢٠١٤المعدل  ٢٠١٢من الدستور المصري  ٩٨المادة ) ١(

 من الدستور المصري. ٥٤المادة ) ٢(

 من الدستور المصري. ٩٤المادة ) ٣(

 من الدستور المصري. ٩٧المادة ) ٤(

 بإنشاء محاكم الأسرة. ٢٠٠٤لسنة  ١٠من القانون رقم  ١المادة ) ٥(

 .شاء محاكم الأسرةبإن ٢٠٠٤لسنة  ١٠من القانون رقم  ٢المادة ) ٦(

 هیئة التامینات الاجتماعیة.) ٧(
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ذلــك فــي  و الــنص علــي ١علــى المــدعى الــذى خســر دعــواه." جنیهــین ولا تتجــاوز عشــرین جنیهــاً 

الدستور یعد احد الضمانات الهامة التي یقوم علیها مرفـق العدالـة فـي مصـر و الضـمانات العامـة 

  لاحترام الحقوق الاجتماعیة للمرأة لها عدة اوجه:

 :الضمانات القضائیة لحمایة حقوق المرأة الاجتماعیة  - أ

ن المشـروعیة مما لا شك فیه فإن السلطة المخولـة لحمایـة حقـوق الإنسـان والحریـات وضـما

فـــي أى دولـــة هـــي الســـلطة القضـــائیة، فهـــي التـــي تكفـــل احتـــرام الحقـــوق والحریـــات وتـــرد الاعتـــداء 

علیها، فلا یكفي إصدار القوانین بل یجب تطبیقها وفرضها على الجمیع بما یكفل الحمایة الفعلیة 

ضــمانات  للحقــوق والحریــات، إلا أن هــذه الســلطة وهــي بصــدد ممارســة هــذا الواجــب لابــد لهــا مــن

حتــى تقــوم بهــذا الواجــب علــى أكمــل وجــه، ویمكــن حصــر هــذه الضــمانات فــي اســتقلالیة القضــاء 

  ٢وحیاده وكذا المساواة أمامه.

  استقلالیة القضاء. .١

یقصد باستقلالیة القضـاء عـدم خضـوع القاضـي عنـد قیامـه بالقضـاء بـین النـاس إلا للقـانون 

، ٣فواجــب القاضــي فــي تطبیــق للقــانون، یقتضــى منــه معرفــة إرادة المشــرع علــى الوجــه الصــحیح 

و یسـتمد اسـتقلال القضـاء أهمیتـه مـن أهمیـة ، العام في الدولة السیاسيویرتبط هذا المبدأ بالمناخ 

قضاء نفسه، فـإذا كـان القضـاء سـلطة دسـتوریة لازمـة لكیـان الدولـة واسـتقرارها واسـتمرارها، وجود ال

فــإن اســتقلاله واجــب لتطبیــق القــانون، وفــرض احترامــه، وحمایــة الحقــوق والحریــات، والتمكــین مــن 

بیـد أن إدراك مقصـد الاسـتقلال وتعزیـزه علـى صـعید الممارسـة،  ،٤تحقیق العدالة وسریان مفعولهـا

  جان إلى جملة من الضمانات الدستوریة والسیاسیة.یحتا

یقصـــد بالضـــمانات الدســـتوریة لاســـتقلال القضـــاء، أن یتضـــمن الدســـتور باعتبـــاره الوثیقـــة و 

، وتـــنص علـــى الآلیـــات الكفیلـــة باحترامهـــا علـــى ٥تقـــر بالاســـتقلالیة الأســـمى، مقتضـــیات وأحكامـــاً 

                                                           

 بشان التأمین الاجتماعي الشامل. ١٩٨٠لسنة  ١١٢من القانون رقم  ٢٥المادة ) ١(

، مذكرة لنیل الجزائري الجنائيلونى نصیرة، الضمانات القضائیة لحمایة حقوق الإنسان في التشریع ) ٢(

 .٣٢/٣٣تیزىوزو،ص  الإنسان، جامعة مولود معمرىشهادة الماجستیر في القانون فرع حقوق 

خالد سلیمان شبكه، كفالة حق التقاضي، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنیة ) ٣(

 .١٣١والتجاریة، الطبعة الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، ب س ن ، ص 

(4) OBERDORFF Henri،droit de l'homme et libertés fondamentales، edition 

Dalloz Armandecolin Paris، France 2003 p 156. 

من دستور جمهوریة مصر العربیة على ان "السلطة القضائیة مستقلة، تتولاها  ١٨٤تنص المادة  )٥(

المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ویبین القانون صلاحیاتها، والتدخل 

 في شئون العدالة أو القضایا، جریمة لا تسقط بالتقادم".
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الدستور تكمن في المكانة السامیة التي صعید الممارسة، والحال أن قیمة هذا التنصیص في متن 

یحظــى بهــا الدســتور فــي هــرم القــوانین، فــإذا كانــت الدســاتیر الحدیثــة قــد اختلفــت مــن حیــث درجــة 

تنصیصــها الصــریح علــى المصــطلح " ســلطة قضــائیة"، فقــد أولــت أهمیــة خاصــة للقضــاء بكامــل 

نها تعزیـز أآلیـات مـن شـ، ونصت علـى العضوي درجاته وفروعه، وشددت على استقلاله الوظیفیو

ـــي قـــد ت رض لهـــا تعـــهـــذه المكانـــة وصـــیانتها مـــن كافـــة أوجـــه الضـــغط أو المســـاس أو الخـــرق، الت

  ١كسلطة، وتناول المشتغلین فیها كأفراد.

فنجــد معظـــم دســاتیر الـــدول، تــنص علـــى مبــدأ اســـتقلالیة القضــاء، ووضـــعت الآلیــات التـــي 

تضمن هذه الاستقلالیة بنصها على أن القاضـي لا یخضـع إلا للقـانون وعلـى أن القاضـي محمـى 

من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بـأداء مهمتـه أو تمـس نزاهـة حكمـه، 

.  ١٩٧٦لســنة  البرتغــاليمــن الدسـتور  ٢٠٦، وكـذا المــادة الألمــانيالدســتور مـن  ٩٧فنجـد المــادة 

فقـد أكـد فـي الفصـل  ٦٤فلم ینص صراحة علـى مبـدأ الاسـتقلال فـي الفصـل  الفرنسيأما الدستور 

  ٢على أن السلطة القضائیة هیالتي تحمى الحریة الفردیة وتضمن احترامها. ٦٦

، حیـث عربیة عن نظریتهـا الأوربیـة والغربیـة عمومـاً ومن باب المقارنة لم تختلف الدساتیر ال

من الدستور  ١٤٨والمادة  ١٧٤نصت على مبدأ الاستقلال وضمان احترامه، نجد ذلك في المادة 

للمملكـة العربیـة السـعودیة  الأساسيمن دستور الیمن، والنظام  ١٦٨وكذا المادة  ١٩٩٦ الجزائري

  .٣یة السلطة القضائ باستقلال، السوريوالدستور 

ویتخــــذ اســــتقلال القضــــاء علــــى مســــتوى التــــدابیر والإجــــراءات، مظــــاهر ثــــلاث، تتمثــــل فــــي 

الاستقلال الوظیفي الذى یجعل الوظیفة القضـائیة لا  تخضـع إلا للقـانون بمفهومـه الشـائع كقواعـد 

یســـبر شـــؤونه دون تـــدخل  الـــذى یجعـــل مـــن القضـــاء جهـــازاً  العضـــويعامـــة ومجـــردة، والاســـتقلال 

                                                           

محمد مالكي، ضمانات استقلال العدالة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وزارة الأوقاف و الشئون الدینیة،  )١(

  .١٧٧ و ١٥٥ص  ٣٠/٩/٢٠٠٨، ٢٤العدد  ٦سلطنة عمان مجلد رقم 

وقد نحت  بعض الدساتیر الصادرة في سیاق الانتقال الدیمقراطي ذات المنحى، ففي الدستور البرتغالي  )٢(

 ١٩٧٨على "المحاكم مستقلة، وتخضع للقانون فقط"، أما الدستور الإسباني  ٢٠٦المادة  صتنم  ١٩٧٦

خمس فقرات للسلطة القضائیة مؤكدة على مبدأ الاستقلالیة، ومنع عزل القضاة أو  ١١٧فأفردت مادته 

یوناني لسنة من الدستور ال ٨٧نقلهم، أو إحالتهم على التقاعد، إلا بما ینص علیه القانون، وكذا المادة 

١٩٧٥. 

جمیلة عثماني، حمایة حقوق الإنسان بین الاختصاص الأصیل للقضاء الداخلي و الاختصاص الاستثنائي  )٣(

للقضاء الدولي. مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، في القانون الدولي لحقوق الإنسان جامعة اكلى محند 

 .٢٠١٣السیاسیة، قسم القانون العام،  أولحاج، البویرة، الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم
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ــذاتيخــرى فــي الدولــة، والاســتقلال الســلطات الأ متجــرداً مــن  الــذى یجعــل مــن القاضــي شخصــاً  ال

المصالح والأهواء الخاصة، التي تفقده حیاده في محاكمة ما، ولقد تجسدت هـذه المظـاهر الـثلاث 

، خاصــة فــي الإعــلان ربكیفیــة متفاوتــة فــي الدســاتیر العربیــة المغاربیــة، وأن مختلــف هــذه المظــاه

الأمــم المتحــدة الســابع لمنــع الجریمــة ومعاملــة المجــرمین المعقــودة فــي میلانــو  الصــادر عــن مــؤتمر

ـــادئ الأساســـیة بشـــأن اســـتقلال  ،١٩٨٥ســـبتمبر  ٦أوت إلـــى  ٢٦مـــن  وتمـــت الموافقـــة علـــى المب

 ٢٩) المؤرخ في ٤٠/٣٢السلطة القضائیة، بواسطة قرارین صادرین عن الجمعیة العامة، أولهما (

  ١٩٨٥.١دیسمبر  ١٣) المؤرخ في  ٤٠/١٣٦( والثاني ١٩٨٥نوفمبر 

المحیط بمؤسسة القضاء وهناك من  السیاسيالضمانات السیاسیة تلك التي یوفرها السیاق و 

في ضمان استقلالیة القضاء، لذلك میز علماء  رئیسیاً  یضیف ضمانات ثقافیة، التي تعتبر محدداً 

تبــاع أو الخضــوع، فبینمــا یســاعد الابــین نمطــین مــن الثقافــة المشــاركة، وثقافــة  السیاســيالاجتمــاع 

ــــنمط الأول علــــى جعــــل مبــــدأ الاســــتقلال قیمــــة مشــــتركة بــــین الــــدول والمجتمــــع، یعــــوق الــــنمط  ال

مبـــدأ اســـتقلال القضـــاء حقیقـــة متوطنـــة فـــي مؤسســـات الدولـــة ونســـیج المجتمـــع، وقـــد  الثانیصـــیرورة

ــدلیل علــى قــدرة الثقافــة المشــاركة علــى جعــل  قــدمت التجــارب الدولیــة الناجحــة فــي هــذا المجــال ال

مؤسســات الدولــة راعیــة للمبــدأ، وحفــز المجتمــع علــى الــدفاع علــى اســتقلال القضــاء، باعتبــاره قیمــة 

  ٢مشتركة.قانونیة وسیاسیة 

علـى صـعید  ناً ومحترمـاً و فالضمانات الدستوریة وحدها لا تكفـي لجعـل مبـدأ الاسـتقلال مصـ

 ،فـي تـوطین هـذا المبـدأ وصـون ضـماناته مفصـلیاً  الممارسة. لذلك تلعب جملة من المحددات دوراً 

نــابع مــن توافــق المجتمــع حولــه وتــوفر قــدر مــن التــوازن بــین  دیمقراطــيلعــل أهمهــا وجــود دســتور 

، یمكــن للســلطات الــثلاث لســلطتین التشــریعیة والتنفیذیــة، فحــین یكــون مبــدأ فصــل الســلطات قائمــاً ا

واسـتقرار فكـرة دولـة  ،مزاولة صلاحیاتها الدستوریة وفق ما هـو منصـوص علیـه فـي وثیـق الدسـتور

تمثل دولـة القـانون حلقـة أساسـیة فـي ضـمان مبـدأ اسـتقلال القضـاء و  ) Etat de droitالقانون ( 

 ١٧٨٧لســـنة  الأمریكـــيالـــنظم السیاســـیة الحدیثـــة، فعلـــى ســـبیل المثـــال، لـــم یتضـــمن الدســـتور  فـــي

علــى مبــدأ الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین، ومــع ذلــك كــان للقضــاء فــي شــخص  صــریحاً  تنصیصــاً 

ور، وتأصـیله بمقتضـى الحكـم ت" مارشال " الـدور الأول فـي اسـتنباط المبـدأ مـن روح الدسـ القاضي

                                                           

یوسف الفاسي الفهري، القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال دساتیر دول المغرب العربي، أطروحة ) ١(

لنیل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، 

 .١٢٧ص  ١٩٩١/  ١٩٩٠الجامعیة  الرباط، المغرب، السنة

 .١٩ضمانات استقلال العدالة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، ص  ،محمد مالكي )٢(
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بورى ضـد مادیسـون " . ومنذئـذ ترسـخت ثقافـة فحـص الشـریعة الدسـتوریة فـي النظـام الشهیر " مـار 

  ١.الفرنسي، ولعل الفكرة نفسها نلمس تحقیقها في السیاق السیاسي الأمریكي

وترسیخ ثقافتها في مؤسسـات الدولـة ووعـى المجتمـع، فحـین یصـبح سـلطان القـانون فیصـلا 

طعیـــاً غیـــر قابـــل للمســـاومة، یتـــوفر للقضـــاء منـــاخ وجماعـــات، ویغـــدو حكمـــه ق بـــین النـــاس، أفـــراداً 

ـــرام، وتـــدب روح الثقـــة فیـــه مـــن قبـــل المـــواطنین، لأنهـــم یـــرون القـــانون مطبقـــاً فـــي حیـــاتهم، الا حت

 تتكـون بصــورة، بیـد أن دولـة القـانون المـدنيفـي ضـبط وتنظـیم اجتمــاعهم  ویلمسـون مفعولـه سـاریاً 

مفصلیا في جعلها واقعـا  العام دوراً  المجتمعي، تلعب التربیة والثقافة، وارتفاع درجة الوعى متدرجة

، وقیمـــة مشــــتركة تتقاســـمها مؤسســــات الدولـــة وقطاعــــات المجتمـــع، فلــــذلك یحظـــى اســــتقلال فعلیـــاً 

  ٢القضاء في النظم التي تحققت لدیها هذه المحددات بمكانة ممیزة.

  ٣:دعائم ومقومات استقلال القضاء  -  ب

، وهذا المبدأ یمكن القاضي من إصدار حكمه بعیدا عن دستوريإن استقلالیة القضاء مبدأ 

كل ما یؤثر فیه من ضغوط، واحتكامه لضمیره وما یفرض علیه القانون، وتعتمد هـذه الاسـتقلالیة 

علــى عــدة ركــائز، وتتمثــل هــذه الــدعائم فــي مــدى احتــرام الجمیــع ســلطة وأفــراد لهــا وســمو ســلطان 

القـــانون والاحتكـــام لـــه، وتنفیـــذ القـــرارات والأحكـــام التـــي یصـــدرها القضـــاء مـــن قبـــل أجهـــزة الدولـــة، 

كل ذلـك یجـب أن یـتم فـي إطـار ، وامتثال الأفراد وهیئات الدولة لهذه الأحكام في كل مكان وزمان

العمل على توفیر الوسائل التي من شأنها أن تجعـل القضـاة فـي منـأى عـن كـل انحـراف أو شـبهة 

ویتجسد استقلال القضاء والتشریعیة، موازاة مع ما یتمتع به أصحاب القرار في السلطتین التنفیذیة 

في إنشاء هیئة قضائیة مستقلة یكون لها القرار الفصل في كل مـن تعیـین القضـاة ونقلهـم الحقیقي 

  ٤.للقاضيفیة وتأمین الضمانات المعنویة والمادیة الكا القضائيوترقیتهم وتأدیبهم وتنظیم المرفق 

فإن مبدأ اسـتقلال القضـاة، لـم یعتـرف بـه لمنفعـة شخصـیة یحققهـا القضـاة أنفسـهم،  وبالتالي

  ٥وإنما وضع هذا المبدأ لحمایة حقوق الإنسان من تجاوزات السلطة.

                                                           

 .١٣ضمانات استقلال العدالة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، ص  ،محمد مالكي )١(

 .١٥محمد مالكي، ضمانات استقلال العدالة في الأنظمة السیاسیة المعاصرة، ص  )٢(

 .٣٩الضمانات القضائیة لحمایة حقوق الإنسان في التشریع الجنائي الجزائري، ص  ،لونى نصیرة) ٣(

وهذا لا یعنى عدم التوازن مع السلطات الأخرى، بل یبقى التعاون قائماً بین هذه الهیئة والسلطة التنفیذیة ) ٤(

 والتشریعیة من خلال التشاور وتزود بالمعلومات والمراقبة دون التدخل.

المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، دلیل بشأن حقوق الإنسان ) ٥(

 .١٠١، ص ٢٠٠٢خاص بالقضاة والمدعین العامین والمحامین، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، أمریكا، 
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وما لم یـؤدى القضـاة والمـدعون العـامون الأدوار المنوطـة بهـم علـى النحـو التـام، فـي سـبیل 

لثقافة تحذر الإفلات من العقاب، وبذلك تتسع الهـوة  حقیقيمع، ظهر خطر إقامة العدل في المجت

وبــین الســلطات، وإذا مــا وجــد النــاس مشــاكل فــي تــأمین العــدل لأنفســهم، فقــد  بــین النــاس عمومــاً 

ینســاقون إلــى أخــذ حقــوقهم بأیــدیهم، ممــا یتســبب فــي مزیــد تــردى أوضــاع إقامــة العــدل وربمــا فــي 

  ١نف.اندلاع أعمال جدیدة من الع

وضــمانة اســتقلال القضــاء لا تكفــي لوحــدها للقیــام بالمهنــة علــى أكمــل وجــه، بــل تســتدعى، 

ضــمانات أخــرى تكمــل واحــدة منهــا الأخــرى، لضــمان الاســتقرار والصــلابة لمیــزان العــدل والمســاواة 

وذلــك بهــدف ضــمان حقــوق وحریــات الأفــراد الأساســیة، ومــن بــین هــذه الضــمانات حیــاد القاضــي، 

  مام القانون.والمساواة أ

  :حیاد القضاء -

إن المقصود بحیاد القاضي ونزاهته، هو ألا یمیـل القاضـي عنـد نظـره فـي نـزاع معـین، إلـى 

هــذا الجانــب مــن الخصــوم أو ذاك، وأن یطبــق القواعــد القانونیــة التــي تحقــق العدالــة، ولا یقتصــر 

إذ یســـتلزم مـــن  حیـــاد القاضـــي علـــى الخصـــوم فقـــط، وإنمـــا یجـــب أن یتنـــاول موضـــوع النـــزاع ذاتـــه،

القاضــي أن یفصــل فــي النــزاع بـــروح موضــوعیة ولا یتــأثر حكمــه بمصــلحة أو رأى ســـابق أو رأى 

والقاضي مهما بالغ في نزاهته وعدله، ومهمـا تفتـرض فیـه الاسـتقامة ومتانـة الخلـق،  ٢مؤثر آخر.

عــادة  لــه الشخصــیة ومصــالحه الذاتیــة لــدوافع یــذعن لهــایو فهــو كغیــره مــن البشــر عرضــة للتــأثر بم

أغلـب النــاس، لأنـه بشــر مــثلهم لـه عواطفــه ومصــالحه، وقـد تتعــارض هــذه المصـالح أو تتــأثر تلــك 

العواطــف مــع المصــلحة المطلــوب منــه حمایتهــا، ومــن ثــم حــرص القــانون علــى تقریــر الضــمانات 

ته، وتحول دون تأثر القاضي في قضـائه بمصـالحه الشخصـیة أو یداالتي تكفل نزاهة القضاء وحی

على مصالح المتقاضین وحمایة لحقوقهم من أن تعبث بها أهـواء  لخاصة، وذلك حرصاً عواطف ا

علــــى دوام الاحتــــرام للقضــــاء وعلــــى توطیــــد الثقــــة فیــــه، وصــــیانة لــــه مــــن الریــــب  القضــــاة، وعمــــلاً 

  ٣والشبهات.

                                                           

  .لحقوق الإنسان موقع المفوض السامي E/CN.4/2000/3الوثیقة الصادرة عن الأمم المتحدة ) ١(

 .٤٢لونى نصیرة، الضمانات القضائیة لحمایة حقوق الإنسان في التشریع الجنائي الجزائري، ) ٢(

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و قانون المرافعات المدنیة  ،خالد سلیمان شبكة، كفالة حق التقاضي) ٣(

  .٢٠٧، مصر، ص والتجاریة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة
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وتتمثـــل ضـــمانات الحیـــاد فـــي منـــع القاضـــي عـــن ممارســـة الأعمـــال غیـــر القضـــائیة، حیـــث 

  ١القضاء مع ممارسة الأعمال السیاسیة والتجاریة.یتعارض ممارسة منصب 

، ءلـذلك أغلـب تشــریعات دول وضـعت مجموعــة مـن الضــمانات تتعلـق بمظهــر حیـاد القضــا

  ٢من أجل ظهوره بمظهر الحیاد.

و أساس تقریر ضمانة حیاد القضاء لیس الطعن في نزاهة القاضي أو الشك في استقامته، 

بالبقاء في منصبه، وإنما الأساس هو مظنة عجز  یكون جدیراً لأن القاضي المشكو نفي نزاهته لا 

ومن ثم فالهدف من  ،القاضي عن الحكم في قضیة معینة بغیر میل إلى جانب أحد الخصوم فیها

هـــذه الضـــمانات هـــو حمایـــة مظهـــر الحیـــدة الـــذى یجـــب أن یتحلـــى بـــه القاضـــي، ویظهـــر بـــه أمـــام 

  ٣الخصوم والجمهور.

  

  القضاء والمساواة أمامه.: الحق في المثول أمام ٢

من الحقوق الطبیعیة للإنسان، لا یجوز للقانون المساس به، وبدونه یستحیل  التقاضيحق 

  ٤على الأفراد أن یأمنوا على حریاتهم أو یردوا عما یقع علیها من اعتداء.

فهذا الحق من أهم الضمانات لحمایة حقوق الإنسان، فإذا كان من حق الأفراد المثول أمام 

  القضاء، فهذا یستلزم واجب المساواة بین المتقاضین.

 :الطبیعيقاضیها  إلىحق المرأة في اللجوء  -

فــي اللجــوء إلــى القضــاء یــدخل فــي احتــرام حریــة الشــخص، مــا لــم یصــطدم  المــرأةن حریــة إ

بالنظـــام العـــام والمصـــلحة العامـــة، فكـــل شـــخص یتمتـــع بحـــق اللجـــوء إلـــى القضـــاء كلمـــا اقتضـــت 

  ٥الحاجة.

   

                                                           

عدم جواز  ١٩٨٣وفي شأن ذلك أكد الإعلان  العالمي حول استقلال القضاء الصادر في مونتریال سنة ) ١(

 تولى القاضي وظیفة تنفیذیة أو تشریعیة أو أي منصب سیاسي أو حزبي.

الماجستیر في زیدان لوناس، الضمانات القضائیة لحقوق الإنسان في وقت السلم ، مذكرة لنیل شهادة ) ٢(

 .١٣١، ص  ٢٠١٠القانون ، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان ، جامعة مولود معمري، تیزى وزو، 

خالد سلیمان شبكة، كفالة حق التقاضي ـ دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و قانون المرافعات المدنیة و ) ٣(

 .٢٠٧التجاریة، ص 

 .٥١حقوق الإنسان في التشریع الجنائي الجزائري، ص  لونى نصیرة، الضمانات القضائیة لحمایة٤

، ١٩٨٢، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ١بن مالحة، القانون القضائي الجزائري، الجزء  يالغوث) ٥(

 .٢٥ص 
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  لابد من: طبیعيولوجود قضاء 

  إنشاء محكمة وتحدید اختصاصها ودوامها بقانون:  - أ

تعد السـلطة التشـریعیة وحـدها صـاحبة الاختصـاص فـي إنشـاء المحـاكم، فـلا یجـوز للسـلطة 

التنفیذیـــــة أن تنشـــــأ ( عـــــدا حالـــــة الطـــــوارئ ) أیـــــة محكمـــــة لهـــــا اختصـــــاص مـــــواز للمحكمـــــة ذات 

، بمعنـى أن العبـرة هـي وشكلیاً  جب أن یكون موضوعیاً الاختصاص الأصیل، وهذا الاختصاص ی

بالمهمـــة أو الســـلطة الممنوحـــة للجهـــة التـــي أنشـــأت، فـــإذا كـــان مـــن اختصاصـــها فـــرض جـــزاء أو 

  الفصل في نزاع ما، فإنها تعد محكمة، وأن تكون محكمة دائمة أو غیر مؤقتة أو ظرفیة. 

  إنشاء محكمة وتحدید اختصاصها بقواعد عامة ومجردة:  -  ب

یجــب أن یعــرف كــل مــواطن ســلفا القضــاء الواجــب الــذهاب إلیــه فــي حالــة ارتكــاب جریمــة 

إلــى  هالطبیعيمعینــة، واســترداد حــق معــین، ولا یجــوز بعــد وقــوع الجریمــة انتــزاع المــتهم مــن قاضــی

محكمة أخرى تم إنشـائها لـدعاوى معینـة دون ضـوابط عامـة ومجـردة، وذلـك بـإخراج هـذه الـدعاوى 

صاص المحكمة وتحویلها إلى محكمة أنشئت لهذا الغرض، فالبعض یرى بأنـه التي كانت من اخت

یجب توافر شرطان أساسیان لكى نكـون أمـام عدالـة منصـفة، الأول أن یكـون القضـاء فـي متنـاول 

الجمیع وغیر مكلف والثانیفي وجوب أن یكون الفصل في القضایا المعروضة أمامه بإنسانیة وفي 

  ١مدة زمنیة معقولة.

  واة أمام القضاء:المسا -

، تســعى إلیــه الشــعوب عزیــزاً  كــان مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء، ومــازال غایــة ســامیة وهــدفاً 

الحــرة والمجتمعــات المتمدنــة، لتحقیــق العدالــة بــین أفــراد المجتمــع، وتقتــرن العدالــة بالقضــاء الــذى 

فـــي إجـــراءات  فـــي تطبیـــق القـــانون أو دأون علـــى تحقیقهـــا ســـواءبـــیســـهر رجالـــه علـــى احترامهـــا، وی

تطلــب أن یكــون القضــاء الــذى یتقاضــى تلهــذا فالمســاواة أمــام القضــاء، ، تطبیقــه علــى المتقاضــیین

ن یكـون القـانون المطبـق علـى الجمیـع أواحدة، و  التقاضيوأن تكون إجراءات  ،أمامه الجمیع واحد

لكــى یحكــم  للقاضــيمــع جــوهر المســاواة أمــام القضــاء أن تعطــى الحریــة  یتنــافىواحــد، ولكــن  لا 

لاخــتلاف ظــروف المتهمــین ولــو  بالعقوبــة الملائمــة، تبعــا لاخــتلاف ظــروف كــل قضــیة، أو تبعــاً 

لكـل  متمیـزةن یجـب أن یضـع قواعـد إكانت الجریمة واحـدة، ولكـى یحتـرم المشـرع مبـدأ المسـاواة، فـ

  مجموعة من المواطنین یندرجون في مراكز قانونیة مختلفة.

                                                           

(1) JACQUES Robert et JEAN Duffar، droit de l'homme et liberés 

Fondamentales، Montchrestien، Pari 7 édi. 1999 p262 ،264. 
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وإن كـان لـم یـنص علیهـا صـراحة علـى اعتبـار أنـه یمثـل مبـدأ  ومبدأ المساواة أمام القضـاء،

، إلا أن الأنظمــــة القضــــائیة، نصــــت علــــى العدیــــد مــــن تطبیقاتــــه لتكفــــل مــــن خــــلال عامــــاً  إجرائیــــاً 

  نصوصها تلك، حق المساواة أمام القضاء بهذا المعنى.

التطبیقـات فیكون للمرأة حق اللجوء إلى القضاء مع عدم التمییز بین المتقاضین، ومن تلك 

لضمانة المساواة، ما یتعلق بإجراءات ومواعید رفـع الـدعوى، وكیفیـة احتسـابها، لأن المسـاواة أمـام 

، ولــذلك یتفــق الفقــه علــى أن المحــاكم الخاصــة تمثــل زالقضــاء توجــب أن یكــون للجمیــع دون تمییــ

الفقــه علــى أن ام القضــاء مـن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخـرى یتفــق مــعلــى مبـدأ المســاواة أ جســیماً  تعـدیاً 

مبدأ المساواة بین الخصوم هو المظهر الملموس لحیاد القاضي، لذلك حرصت الأنظمة القضـائیة 

  ١على كفالة حیدة القاضي باعتبارها أساس المساواة بین الخصوم أمام القضاء.

علــى أن الغــرض مــن ضــمانة المســاواة أمــام  الإســلامي والفرنســي والمصــريكمــا یتفــق الفقــه 

ن یكون للجمیع دون تمییز الحق في اللجوء إلـى القضـاء، متتبعـین ذات الإجـراءات، القضاء هو أ

  ٢ولهم ذات الضمانات.

تطبیـق القـانون، لا یمكـن أن تكـون عادلـة إلا إذا طبقتـه علـى كـل لكما أن السـلطة المخولـة 

الأشخاص، مهما كانـت مراكـزهم عالیـة فـي الدولـة، ومهمـا تعرضـت لضـغوطات مادیـة أو معنویـة 

، كما أن مبدأ المسـاواة للانتهاكاتو سیاسیة، وإلا  فإن مبدأ المساواة أمام القانون، یكون عرضة أ

وفــي اللجــوء إلــى المحــاكم للــدفاع عــن  التقاضــي أمــام القــانون، یشــتمل علــى حــق كــل الإنســان فــي

  ٣تعدى علیها، وفي محاكمة منصفة دون تحیز لطرف آخر. أيحقوقه ضد 

في حمایة حقوق الإنسان یتحقق من خلال المساواة عن طریـق  والخلاصة أن دور القضاء

علــى قــدم المســاواة أمــام محــاكم واحــدة، وبــلا تمییــز  التقاضــيالدولــة لحــق  مــواطنيممارســة جمیــع 

  ٤وتفرقة بینهم، بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو اللغة أو العقیدة أو الآراء الشخصیة.

  

  

  

  

                                                           

 .٥١لونى نصیرة، الضمانات القضائیة لحمایة حقوق الإنسان في التشریع الجنائي الجزائري، ص ) ١(

 .٥٢لونى نصیرة، الضمانات القضائیة لحمایة حقوق الإنسان في التشریع الجنائي الجزائري، ص ) ٢(

الطبعة الأولى، منشورات الحلبى الحقوقیة، سعدى محمد الخطیب، حقوق الإنسان بین التشریع والتطبیق، ) ٣(

 .١٠٣بیروت لبنان ، ص 

محمد الطراونة، دور النظام القضائي في حمایة حقوق الإنسان، مجلد المعهد العربي لحقوق الإنسان، ) ٤(

 .١٩٧، ص  ٢٠٠٢، جوان ٩العدد 
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  المبحث الثاني

  حترام حقوق المرأة الاجتماعیة الخاصةلاالضمانات 

  في النظام القانوني الداخلي

بعــد ان استعرضــنا الضــمانات العامــة التــي تعــد الأســاس الــذى یبنــى علیــه التقاضــي بشــكل 

 عــام و شــامل نســتعرض الضــمانات التــي وضــعت خصیصــاً لتكفــل للمــرأة الحصــول علــى حقوقهــا

  اط التالیة:وفقاً للنق و نستعرضها في سهولة و یسر الاجتماعیة

  إنشاء محكمة متخصصة للأسرة. -١

علـى انـه تنشـأ بـدائرة اختصـاص كـل  ٢٠٠٤لسـنة  ١٠تنص المادة الأولى من القانون رقم 

  محكمة جزئیة محكمة للأسرة، یكون تعیین مقرها بقرار من وزیر العدل .

، وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائـر اسـتئنافیة متخصصـة

طعون الاستئناف التي ترفع إلیها في الأحوال التي یجیزها القانون عن الأحكام والقـرارات الصـادرة 

  من محاكم الأسرة . 

وتنعقــد هــذه الــدوائر الاســتئنافیة فــي دوائــر اختصــاص المحــاكم الابتدائیــة، ویجــوز أن تنعقــد 

فــي أي مكــان فــي دائــرة اختصاصــها أو -عنــد الضــرورة  –محــاكم الأســرة أو دوائرهــا الاســتئنافیة 

خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار یصدر من وزیر العدل بناء علي طلب رئیس المحكمة الابتدائیة أو 

  رئیس محكمة الاستئناف  بحسب الأحوال. 

و قد عبرت المذكرة الإیضاحیة عـن أنـه توجـب المـادة إنشـاء محكمـة تسـمي محكمـة الأسـرة 

اختصاص كل محكمة جزئیة، علـي نحـو یلبـي احتیاجـات مواطنیهـا ویقـرب العدالـة إلـیهم  في دائرة

فـــي أحـــوالهم الشخصــــیة، وكـــذلك إنشـــاء دوائــــر اســـتئنافیة متخصصــــة فـــي دائـــرة كــــل مـــن محــــاكم 

الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إلیها عن أحكام محاكم الأسرة علي أن یكون انعقـاد 

نافیة في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائیة، وذلك في دائرة اختصاص محاكم هذه الدوائر الاستئ

  الأسرة كلما وجدت أو في مقار محاكم الاستئناف أو مقار المحاكم الابتدائیة.

و قــد تناولــت المــادة ســالفة الــذكر أمــر إنشــاء محكمــة الأســرة وتحدیــد مقرهــا ومكــان انعقادهــا 

كــل محكمــة جزئیــة محكمــة للأســرة یكــون تحدیــد مقرهــا فأوجــب الــنص أن تنشــأ بــدائرة اختصــاص 

ومكــان انعقادهــا بقــرار یصــدر عــن وزیــر العــدل، وعلــي ذلــك فــإن عــدد محــاكم الأســرة التــي أنشــأت 

 ١بمقتضى هذا القانون یوازي عدد المحاكم الجزئیة علي مستوي الجمهوریة.

                                                           

بعة، نادى القضاة، الشخصیة معلقا على نصوصها، الطبعة السا الأحوالاشرف مصطفي كمال قوانین ) ١(

  م.٢٠٠٦/٢٠٠٧القاهرة، 
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ة إلا أن النص المطروح وقد اعتبر القانون أن محاكم الأسرة هي من قبیل المحاكم الابتدائی

دون تعـــدد الـــدوائر لمحكمــــة الأســـرة الواحـــدة بــــالنظر إلـــي عـــدد القضــــایا  -فـــي رأینــــا  –لا یحـــول 

المطروحة علیهـا إذ نصـت الفقـرة الثانیـة مـن المـادة علـي إنشـاء دوائـر اسـتئنافیة متخصصـة لنظـر 

یجیـز القـانون الطعـن طعون الاستئناف التي ترفع عن الأحكام الصـادرة عـن محـاكم الأسـرة والتـي 

 علیها.

وعلي ذلك فإن القانون لم ینص علي إنشاء  محاكم استئناف للطعن علي الأحكام الصادرة 

عـن محكمــة الأســرة وإنمــا أوجــب إنشــاء دوائــر اســتئنافیة لنظــر تلــك الطعــون، كمــا أوجــب أن تكــون 

فصــل فــي غیــر تلــك الــدوائر متخصصــة لنظــر تلــك الطعــون بحیــث أنــه لا یجــوز أن یســند إلیهــا ال

الطعــون المقامـــة عـــن الأحكـــام الصـــادرة عـــن محكمــة الأســـرة ولـــو كـــان ذلـــك بصـــفة جزئیـــة أي أن 

یخصص جزء من دور انعقادها للفصل في قضایا الأسرة علي أن تقوم في الجزء الآخر مـن دور 

الانعقاد بالفصل في أنـواع أخـري مـن القضـایا، ذلـك أن غـرض المشـرع بجانـب تخصـیص المكـان 

یص القاضــي القــائم علــي الفصــل فــي تلــك المنازعــات للحصــول علــي أحكــام صــحیحة هــو تخصــ

خاصــة وأن الأحكــام الصــادرة عــن تلــك الــدوائر لا یجــوز الطعــن علیهــا بــأي طریــق ســوي التمــاس 

 إعادة النظر.

و یتعــین الإشــارة إلــي أن مــؤدي الــنص علــي أن تكــون محكمــة اســتئناف الأحكــام القــرارات 

لأســـرة هـــي دائـــرة متخصصـــة وكـــان توزیـــع العمـــل بـــین دوائـــر محكمـــة التـــي تصـــدر عـــن محـــاكم ا

الاســـتئناف هـــو بحســـب الأصـــل مـــن شـــأن جمعیتهـــا العمومیـــة الـــذي لا یترتـــب علـــي مخالفتـــه أیـــة 

 .١بطلان

أوجبت الفقرة الثانیة من المادة أن یكون الأصل في مكان انعقاد الـدوائر الاسـتئنافیة للأسـرة 

تدائیــة ممــا مــؤداه وجــود دائــرة اســتئنافیة أو أكثــر داخــل النطــاق فــي دوائــر اختصــاص المحــاكم الاب

كمــا أورد عجــز الفقــرة المــذكورة أن یتحــدد مكــان  –الجغرافــي لكــل محكمــة ابتدائیــة، إلا أنــه یجــوز 

انعقاد محاكم الأسرة الابتدائیة أو الدوائر الاسـتئنافیة فـي أي مكـان آخـر فـي دائـرة اختصاصـها أو 

ا ذلك یتوافر حالة ضرورة وبشرط صدور قرار بذلك من وزیر العدل بناء خارجها إلا أن النص غی

علــي طلــب رئــیس المحكمــة الابتدائیــة أو رئــیس محكمــة الاســتئناف بحســب الأحــوال واللــذان یرجــع 

 لهما تقدیر توافر حالة الضرورة المشار إلیها .

ي النحــو المتقـــدم والواضــح أن تحدیــد مكــان انعقــاد محكمــة الأســـرة ودوائرهــا الاســتئنافیة علــ

قصد به أن یكون أقرب ما یكون للمتقاضین فهو بالنسبة لمحكمة الأسرة یكون في دائـرة المحكمـة 

الجزئیة وهي أضیق دوائر الاختصاص المحلي وبالنسبة للدائرة الاستئنافیة جعل الانعقاد في دائرة 

                                                           

  ٢٩/١/٢٠٠١ق،  جلسة  ٦٦لسنة  ١٠٨نقض الطعن رقم  )١(



٣٢٧ 
 

ة الاســتئنافیة ومــن ثــم المحكمــة الابتدائیــة لكونهــا أضــیق فــي النطــاق الجغرافــي مــن نطــاق المحكمــ

وهــو مــا یضــمن تلبیــة احتیاجــات  ١فهـو أقــرب للمتقاضــین المحلیــین مــن دائــرة المحكمـة الاســتئنافیة

  المواطنین وتقریب العدالة إلیهم في أحوالهم الشخصیة.

وتنص المادة الثانیة من ذات القانون على أنه تؤلف محكمة الأسرة مـن ثلاثـة قضـاة یكـون 

جــة رئــیس بالمحكمــة الابتدائیــة، ویعــاون المحكمــة فــي الــدعاوى المنصــوص أحــدهم علــي الأقــل بدر 

) من هذا القانون خبیران أحدهما من الأخصائیین الاجتماعیین، والآخر من ١١علیها في المادة (

  الأخصائیین النفسیین، یكون أحدهما علي الأقل من النساء.

وتؤلف الدائرة الاستئنافیة، من ثلاثة من المستشارین بمحكمة الاستئناف یكون أحدهم علـي 

  الأقل بدرجة رئیس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعین بمن تراه من الأخصائیین. 

ویعین الخبیران المشار إلیهما من بین المقیدین في الجداول التي یصدر بها قرار من وزیـر 

  اق مع وزیر الشئون الاجتماعیة أو وزیر الصحة، بحسب الأحوال.العدل بالاتف

و قــد عبــرت المــذكرة الإیضــاحیة بأنــه تؤلــف محكمــة الأســرة فــي ثلاثــة قضــاة یكــون أحــدهم  

وهـذا التعـدد فـي التشـكیل مـع اشـتراط هـذه الدرجـة  –علي الأقـل بدرجـة رئـیس بالمحكمـة الابتدائیـة 

ظـر مـا كانـت تخـتص بـه المحـاكم الجزئیـة والابتدائیـة یحقق ضـمانه أو فـي تناسـب اختصاصـها بن

دعـــاوى الطـــلاق  مـــال ویعـــاون محكمـــة الأســـرة فـــي نظـــرفـــي قضـــایا الأحـــوال الشخصـــیة للـــنفس وال

والتطلیق والتفریق الجسـماني والفسـخ وبطـلان الـزواج وحضـانة الصـغیر ومسـكن حضـانته وحفظـه 

ائیین الاجتمــــاعیین والآخــــر مــــن ورؤیتــــه ودعــــاوى النســــب والطاعــــة خبیــــران أحــــدهما مــــن الأخصــــ

الأخصـــائیین النفســـیین وأحـــدهما علـــي الأقـــل مـــن النســـاء، ویكـــون حضـــورهما جلســـات نظـــر تلـــك 

الدعاوى وجوبیاً، ویبقي للمحكمة حقها في الاستعانة بالخبیرین في غیر تلـك الـدعاوى مـن مسـائل 

شــــكل مــــن ثلاثــــة مــــن الأحــــوال الشخصــــیة، كلمــــا رأت ضــــرورة لــــذلك، أمــــا الــــدوائر الاســــتئنافیة فت

سـتئناف ولـئن لـم مستشاري محكمة الاسـتئناف یكـون أحـدهما علـي الأقـل بدرجـة رئـیس بمحـاكم الا

ع أن یعاونها خبیران كمحكمة أول درجة، فقد نص علي جواز أن تستعین بمن یوجب علیها المشر 

  ٢.تراه من الأخصائیین

والـدوائر الاسـتئنافیة التـي تنظـر  و قد تناولت المادة آنفة البیان أمر تشـكیل محكمـة الأسـرة 

 الطعن علي الأحكام والقرارات الصادرة من تلك المحكمة .

                                                           

تقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة ومكتب لجنة تنمیة القوي البشریة والإدارة  )١(

  .المحلیة بمجلس الشورى

الشخصیة معلقا على نصوصها، الطبعة السابعة، نادى القضاة،  الأحوالاشرف مصطفي كمال قوانین ) ٢(

 م.٢٠٠٦/٢٠٠٧القاهرة، 



٣٢٨ 
 

نصت الفقرة الأولي من المادة علـي أن تشـكل محكمـة الأسـرة مـن ثلاثـة قضـاة ولا ینصـرف 

المعنــي إلــي الدرجــة الوظیفیــة لهــم إلا فیمــا یتعلــق بــرئیس المحكمــة الــذي اشــترط الــنص أن یكــون 

محكمـــة ویســـتوي أن یكـــون مـــن درجـــة الـــرئیس (ب) أو الـــرئیس (أ) وفقـــاً للتصـــنیف  بدرجـــة رئـــیس

، ١١٩٧٢لسـنة  ٤٦ومـا بعـدها مـن قـانون السـلطة القضـائیة رقـم  ٣٨المنصوص علیـه في المواد 

وعلي ذلك فیصح تشكیل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة جمیعهم من الدرجة الوظیفیة رئیس(أ) أو 

 .٢یرأس المحكمة ممن یشغل في السلم الوظیفي درجة قاض (ب) إلا أنه لا یجوز أن

 ویترتب علي مخالفة التشكیل المنصوص علیه البطلان.

والحكمة من هذا التعدد في التشكیل مع اشتراط درجة الرئیس یحقـق ضـمانه أو فـي تناسـب 

الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة إذ أضحت دون غیرها تختص بنظر ما كانـت تخـتص بنظـره 

 محاكم الجزئیة والابتدائیة من قضایا الأحوال الشخصیة للنفس والمال.ال

نص الشطر الثاني من الفقرة الأولي من المادة محل التعلیق علي أن یعاون محكمة الأسرة 

فــي أداء عملهــا خبیــران أحــدهما ممــن ینــدرج تحــت مســمي "خبیــر اجتمــاعي" والثــاني ممــن ینــدرج 

 تحت مسمي "خبیر نفسي".

ط النص أن یكون أحـد الخبیـرین المنصـوص علیهمـا مـن النسـاء، بمـا مفـاده جـواز وقد اشتر 

 أن یكون الخبیران كلاهما من النساء، وعدم جواز أن یكون كلاهما من الرجال.

و یـــري الـــبعض أنـــه لمـــا كـــان تمثیـــل العنصـــر النســـائي فـــي الـــدعاوى التـــي تخـــتص بنظرهـــا 

منـه هـو مشـاركة أهـل الخبـرة الاجتماعیـة والنفسـیة  محكمة الأسـرة لـیس هـدفاً فـي ذاتـه وإنمـا الغایـة

فـــي نظـــر الـــدعوى فـــإن تلـــك الغایـــة تتحقـــق بثبـــوت تمثیـــل الخبیـــرین بالـــدعوى دون أن یترتـــب ثمـــة 

 بطلان في الإجراءات أو الحكم إذا ما تخلف العنصر النسائي فیهما.

ا فـي المـادة من القانــون حضــور الخبیـرین المنصـوص علیهمـ ١١أوجب المشـرع في المـادة 

محــل التعلیــق أمــام محكمــة الأســرة فــي دعــاوى بعینهــا نــص علیهــا علــي ســبیل الحصــر فــي المــادة 

المــذكورة بمــا مفــاده أن تخلــف الخبیــرین أو أحــدهما عــن الحضــور فــي تلــك الــدعاوى یترتــب علیــه 

بطــلان الحكــم بطــلان متعلــق بالنظــام العــام بمــا یســتتبع وجــوب أن تقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء 

نفســها وجــواز التمســك بــه أمــام الــدائرة الاســتئنافیة، أمــا فــي غیــر الــدعاوى المنصــوص علیهــا فــي 

المادة "سالفة الذكر" فإن حضور الخبیرین یعـد جوازیاً  للمحكمـة التي یكون لها أن تسـتعین  بهمـا 

ة عـن فلا یترتب علي تخلف الخبیر في الحالـة الأخیـر  -أو بأحدهما إذ رأت ضرورة لذلك، ومن ثم

                                                           

  .١٩٧٢لسنة  ٤٦من قانون السلطة القضائیة رقم  ٤٠المادة  )١(

وذلك استثناء من الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائیة التي تجیز عند الضرورة ) ٢(

  .ائیة أحد قضاه المحكمةأن یرأس المحكمة الابتد



٣٢٩ 
 

الحضـــور أو تقـــدیم تقریـــره ثمـــة بطـــلان فـــي الإجـــراءات أوفـــي الحكـــم وإنمـــا یجـــوز للمحكمـــة الحكـــم 

 .١بمجازاته قانوناً 

من القانون المطروح قد ألزمت كـلا مـن الخبیـرین أن  ١١وإذا كانت الفقرة الثالثة من المادة 

لــك التقریــر أن یكــون یقــدم للمحكمــة تقریــراً فــي مجــال تخصصــه إلا أننــا نــري أنــه لا یشــترط فــي ذ

كتابیـــاً وإنمـــا یجـــوز أن یقدمـــه الخبیـــر شـــفویاً ویثبتـــه بمحضـــر الجلســـة،  ذلـــك أنـــه لـــو أراد المشـــرع 

صراحه أو كان قد استخدم صـیاغة  ١١استلزام أن یكون التقریر كتابیاً لنص علي ذلك في المادة 

في خصوص إیـداع  ٤/٣تستوجب أن یودع الخبیر تقریراً علي النحو المنصوص علیه في المادة 

 النیابة لمذكرة بالرأي.

ویتعین الإشارة إلي أن قضاء محكمة النقض قد استقر علي أن الأصل في الإجراءات أنها 

 قد روعیت وأن علي من یدعي عدم مراعات الإجراءات إثبات ما یدعیه.

بمحضـر الجلسـة إلا أنه یتعین التنبیه إلي أنـه إذا اكتفـي الخبیـر بإیـداع رأیـه شـفویاً وإثباتـه  

تعین علیه أن یثبت موجز للأسباب التي تحمل ذلك الـرأي حتـى تكـون محـل تقـدیر المحكمـة عنـد 

 إصدار حكمها في الدعوى باعتبار أن تقریر الخبیر یعد في النهایة ورقة من أوراقها.

 إلا أنــه لا یجــوز للخبیــر (للخبیــرین) أن یفوضــا الــرأي للمحكمــة بــدلاً مــن الإدلاء بــالرأي فــي

 الدعوى.

تناولت الفقرة الثانیة من المادة بیان تشكیل الـدائرة الاسـتئنافیة لمحكمـة الأسـرة فنصـت علـي 

أن تتكــون مــن ثلاثــة مــن رجــال القضــاء بدرجــة مستشــار بمحكمــة الاســتئناف واشــترطت أن یكــون 

لا  وهـو مـن سـیرأس الـدائرة خـلال دور انعقادهـا إلا أنـه –أحدهم بدرجة رئـیس بمحـاكم الاسـتئناف 

یوجـــد مـــا یحـــول دون أن تشـــكل الـــدائرة مـــن ثلاثـــة مـــن رجـــال القضـــاء مـــن درجـــة رؤســـاء محـــاكم 

استئناف، إلا أنه لا یجوز ألا یكون من بین أعضاء الدائرة أحدهم بدرجة رئـیس اسـتئناف اسـتثناء 

التــي تجیــز إصــدار  ١٩٧٢لســنة  ٤٦مــن حكــم المــادة السادســة مــن قــانون الســلطة القضــائیة رقــم 

 من ثلاثة من درجة مستشار. الأحكام

أجـــاز الشـــطر الأخیـــر للفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة لـــدائرة الاســـتئناف الاســـتعانة بمـــن تـــراه مـــن 

الأخصــائیین وذلــك لا یكــون إلا بحكــم تمهیــدي تصــدره المحكمــة بنــدب الخبیــر الــذي تــري الحاجــة 

 إلي الاستعانة به لبحث مسألة محدده في الدعوى.

افیة أن تســـتعین بمـــن تحتـــاج إلیـــه مـــن الخبـــراء ســــواء فـــي الحــــالات ویجـــوز للـــدائرة الاســـتئن

مـن القـانون أو فـي غــیرها وفـي التخصـص الــذي تـراه دون تقیـــد  ١١المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

 ١بكونهما من الخـبراء الاجتماعیین أو النفسیین

                                                           

  .من قانون الإثبات ١٥٢المادة  )١(



٣٣٠ 
 

النفســـي وقـــد نصـــت الفقـــرة الأخیـــرة مـــن المـــادة المطروحـــة علـــي أن الخبیـــرین الاجتمـــاعي و 

المنصوص علیهمـا یـتم تعیینهمـا بحسـب الأصـل مـن بـین الخبـراء المقیـدین بالجـداول التـي یصـدر 

 ٢بها قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع وزیر الشئون الاجتماعیة أو وزیر الصحة بحسب الأحـوال

بمــا لا یجــوز معــه انتــداب خبیــر مــن خــارج الجــدول المشــار إلیــه إلا لأمــر خــارج نطــاق تخصصــه  

من القانون حضورهما فیها أو في الحالات التي یكون  ١١وذلك في الدعاوى التي أوجبت  المادة 

حضور الخبراء فیها جوازیاً، إلا أنه في الحالات الأخیرة التي تري المحكمة الاستعانة فیهـا بخبیـر 

الـذي تـري أو أكثر فیتعین لجواز الاستعانة بالخبراء إصدار المحكمة لحكـم تمهیـدي بنـدب الخبیـر 

 .٣الحاجة إلیه مع تحدید جلسة لیقدم فیها تقریره

ویتعین الإشارة إلي القاعدة العامة في تقدیر عمـل الخبیـر ومـا ینتهـي إلیـه مـن رأي مـن أنـه 

 یرجع إلي مطلق تقدیر قاضي الموضوع الذي له الأخذ بما ینتهي إلیه أو بعضه أو بطرحة كلیة.

تضـــــمن قـــــوائم الأخصـــــائیین  ٢٠٠٤لســـــنة  ٣٣٨٦وقـــــد أصـــــدر وزیـــــر العـــــدل القـــــرار رقـــــم 

الاجتمـــاعیین والنفســـیین العـــاملین بـــدوائر محـــاكم الأســـرة وذلـــك بعـــد الاطـــلاع علـــي كتـــاب وزیـــرة 

و  ٢٧٤٧وكتابي وزیر التنمیة الإداریة رقم  ٢٠٠٤لسنة  ٦٩٠التأمینات والشئون الاجتماعیة رقم 

  . ٢٠٠٤٤لسنة  ٢٨٦٧

  لقضایا الأسرة.إنشاء نیابة عامة متخصصة  -٢

تنشأ نیابة متخصصة لشئون على أنه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠تنص المادة الرابعة من القانون 

  للنیابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافیة.  الموكلةالأسرة تتولى المهام 

وتتولى نیابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة 

ستئنافیة.الاختصاصات المخولة للنیابة العامة قانونا،ویكون تدخلها في تلك الدعاوى الا ودوائرها

  كان الحكم باطلاً. إذا والطعون وجوباً إلا

في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها  بالرأيوعلى نیابة شئون الأسرة إیداع مذكرة 

  المحكمة ذلك.

ستئنافیة، عند قید الدعاوى رة ودوائرها الاوتشرف نیابة الأسر على أقلام كتاب محاكم الأس

) من قانون المرافعات ٦٥والطعون المشار إلیها واستیفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة (

  المدنیة والتجاریة.

                                                                                                                                                                      

  .٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٤/٢المادة  )١(

  .٢٠٠٤لسنة  ٢٧٢٤قرار وزیر العدل رقم  )٢(

وفیة قالت المحكمة "أن للمحكمة أن  ٢٩/١٢/١٩٩٦ق،  جلسة ٥٩لسنة  ٣١٦٢نقض الطعن رقم  )٣(

  یة أو فنیة تراها لازمه للفصل في الدعوى".تستعین بأهل الخبرة في أي مسألة ماد

  .٥/٧/٢٠٠٤في١٤٩نشر بالوقائع المصریة بالعدد رقم  ٢٠٠٤لسنة  ٣٣٨٦القرار  )٤(



٣٣١ 
 

حرص المشرع على إنشاء نیابة متخصصة لشئون بأنه  المذكرة الإیضاحیةوقد عبرت 

یابة العامة في مسائل الأحوال الشخصیة، في الدعاوى الأسرة أناط بها الاختصاصات الراهنة للن

والطعون أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافیة، وجعل تدخلها في هذه الدعاوى والطعون وجوبیاً 

وإلا كان الحكم باطلاً، وعهد إلیها بمهام جدیدة مستهدفاً أن تعاون بها المحكمة في تهیئة دعاوى 

  ١لمشار إلیها بما ییسر الفصل فیها خلال أجل قریب.الأحوال الشخصیة والطعون ا

الدعاوى  فيى تقریر واجب النیابة العامة التدخل لومن المنطلق كان حرص المشرع ع

المتعلقة بالأسرة سواء ما تعلق بالولایة على النفس أو بالولایة على المال فأفرد المشرع الباب 

منه تنظیم قواعد  ٩٦حتى  ٨٧في المواد من  الخامس من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

وحالات تدخل النیابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصیة تحقیقاً للمحصلة العامة المتمثلة في 

 صالح الأسرة باعتبارها الخلیة الأولى للمجتمع والتي یعد صلاحها وتماسكها صلاحاً وتماسكاً 

بمناسبة  –نیابة متخصصة لشئون الأسرة  المشرع خطوة أخرى وذلك بإنشاء اللمجتمع ثم خط

نظام  ٢ضمن بنیان النیابة العامة وتتبع النائب العام في  – ٢٠٠٤لسنة  ١٠إصدار القانون رقم 

لصالح الأسرة والمجتمع سواء ما تعلق بما یصطلح على تسمیته مسائل  للتداعيهرمى وذلك 

على نسخ لما یتعارض مع  ینطويوبما  ٣الولایة على النفس أو مسائل الولایة على المال 

نصوص القانون الجدید من نصوص الباب الرابع من قانون المرافعات إعمالاً لمقتضى المادة 

  والتي نصت على إلغاء كل حكم یخالف أحكامه. ٢٠٠٤لسنة  ١٠الأولى من مواد القانون رقم 

متخصصة لشئون تضمنت الفقرة الأولى من المادة محل التعلیق النص على إنشاء نیابة 

عن نیابة  الأسرة تتولى المهام الموكولة للنیابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافیة بدیلاً 

الأحوال الشخصیة والتي كان یقتصر اختصاصها على التدخل في قضایا الأحوال الشخصیة 

خل فیها بالمثول بالجلسات للولایة على النفس ومباشرة الدعاوى المتعلقة بالولایة على المال والتد

 للمحكمة. الرأيوتقدیم 

وقد قصد من إنشاء النیابة المستحدثة "نیابة شئون الأسرة" جمع شتات الاختصاص 

 بإنشاء محاكم الأسرة وموزعاً  ٢٠٠٤ةنلس ١٠الذى كان قائما قبل صور القانون رقم  - النوعي

                                                           

الشخصیة معلقا على نصوصها، الطبعة السابعة، نادى القضاة،  الأحوالاشرف مصطفي كمال قوانین ) ١(

  م.٢٠٠٦/٢٠٠٧القاهرة، 

لسنة  ٢٠و  ١٩و  ١٨والكتاب الدور للنائب العام رقم  ٢٠٠٤لسنة  ٤٨٤٤قرار وزیر العدل رقم ) ٢(

٢٠٠٤. 

ملحقة بمكتب النائب العام ثم نیاب استئناف شئون الأسرة التمثل قمة الهرم النیابة العلیا لشئون الأسرة  )٣(

 بدوائر اختصاص نیابات الاستئناف ثم نیابات شئون أسرة الجزئیة بدوائر محاكم الأسرة.
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بالمنازعات المتعلقة بالأسرة  جنائيالوالنیابات ذات الاختصاص  ١بین نیابة الأحوال الشخصیة 

إذ بینما كانت نیابة الأحوال الشخصیة تختص بتحقیق بلاغات الحجر وسلب الولایة كان 

لسنة  ١من القانون رقم  ٧٠الاختصاص بنظر النزاع حول حضانة الصغیر المحكوم بالمادة 

 دائرة اختصاصها.مسلوب من النیابة المذكورة وموكول إلى النیابة الجنائیة كل في  ٢٠٠٠

كما قصد من إنشاء النیابة المستحدثة معاونة محكمة الأسرة في تهیئة دعاوى الأحوال 

 .٢الشخصیة والطعون على الأحكام الصادرة عنها بما ییسر الفصل فیها خلال أجل قریب

وقد أبان المشرع الهدف من إنشاء النیابة المتخصصة لشئون الأسرة حیث تضن عجز 

لة للنیابة العامة أمام محاكم الأسرة شارة إلى أنه تولى المهام الموكى من المادة الإالفقرة الأول

 ستئنافیة.ودوائرها الا

تناولت الفقرة الثانیة من المادة محل التعلیق النص على أن تتولى نیابة شئون الأسرة في 

فیة المختصة بنظر بتدائیة للأسرة والدوائر الاستئناخصوص الدعاوى المطروحة أمام المحاكم الا

الطعون المقامة عن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأولى الاختصاصات المخولة للنیابة العامة 

 في التدخل في تلك الدعاوى. –في معناها الضیق   - قانوناً وهذه الاختصاصات تنحصر 

الأسرة من الفقرة الثانیة من المادة على أن یكون تدخل نیابة شئون  الثانيوقد نص الجزء 

 وجوبیاً ورتب على تخلفه جزاء بطلان الحكم في حالة ثبوت عدم تدخل النیابة.

وأنه  مرحلتیالتقاضيتدخل النیابة بحضور ممثل عنها أمام  وفقاً للراجحویستوجب القانون 

وإنما  درجتیالتقاضيمن  أيلا یكتفي لتحقیق غرض المشرع في رأینا تقدیم مذكرة برأیها أمام 

أمام  بالرأي، إلا أن عدم تقدیم مذكرة التقاضي درجتيالمذكرة المذكورة أمام كلا من  یتعین تقدیم

ببطلان الحكم المستأنف  الاستئنافمحكمة أول درجة إنما یترتب علیه القضاء من محكمة 

 والوقوف عند حد القضاء بالبطلان المتعلق بالنظام العام.

إلا أنه یتعین مراعاة أحد القواعد الجوهریة التي یقوم علیها التنظیم القانوني للقواعد 

وهي القاعدة القائلة أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعیت  المصريالإجرائیة في التشریع 

 ٣.ادعائهوعلى من یدعى تخلف الإجراء إثبات 

ة على محاكم الأسرة وفي الطعون ویتمثل تدخل نیابة شئون الأسرة في الدعاوى المطروح

 المنظورة أمام دوائرها الاستئنافیة في إجراءات جوهرین.

                                                           

 ي الأحوال الشخصیة بالقاهرة والإسكندریة.نیابت )١(

تقیر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة ومكتب لجنة الشئون الدینیة والاجتماعیة ) ٢(

 .والأوقاف بمجلس الشعب

 .٢٨/٢/١٩٩٥ق، جلسة  ٦١لسنة  ١٤٢نقص مدنى الطعن رقم ) ٣(
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وجوب حضور عضو من نیابة شئون الأسرة جلسات نظر دعاوى الأسرة سواء أمام  أولهما:

ولا یشترط في عضو النیابة  ،١محكمة أول درجة أو الاستئناف باستثناء جلسة النطق بالحكم

  دة فیصبح حضور عضو نیابة بدرجة معاون للنیابة أو محامى عام.درجة وظیفیة محد

مذكرة  –على ما تنص علیه الفقرة الثالثة من المادة  –وجوب إیداع نیابة شئون الأسرة  ا:موثانیه

  في كل دعوى و طعن أو كلما طلبت منها المحكمة. بالرأيمنها 

ل التعلیق للمحكمة أن تطلب من النیابة من الفقرة الثالثة من المادة مح الثانيوقد أجاز الجزء  -

بخلاف المذكرة التي تلتزم النیابة بتقدیمها في الدعوى حیث صاغ المشرع  بالرأيتقدیم مذكرة 

في  بالرأيعبارة الفقرة الثالثة من المادة محل التعلیق بالنص على واجب النیابة بإیداع مذكرة 

لمقصده،  واو العطف إیضاحاً  ستخدماً كل دعوى أو طعن ولكما طلبت منها المحكمة ذلك م

فیما ترى فیه المحكمة  بالرأيوعلى ذلك فإن نیابة شئون الأسرة یتوجب علیها تقدیم مذكرة 

 من الخصوم. أيموجباً لبحث قانوني لأمر طرح في الدعوى كدفع أو دفاع أو مستند تقدم به 

الجزاء المترتب على عدم تدخل تضمنت الفقرة الثانیة من المادة محل التعلیق النص على  -

ى والطعون المنظورة أمام تلك المحاكم فنصت على تقریر جزاء و نیابة شئون الأسرة في الدعا

ا تدخل نیابة شئون حذین یمثلا جنالال الإجراءینالبطلان الذى یترتب على تخلف القیام بأحد 

بیر حضور  بالرأيل مذكرة الأسرة في الدعوى، وعلى ذلك فإذا اكتف نیابة شئون الأسرة بإرسا

لجلسات نظر الدعوى تحقق موجب البطلان وكذا إذا ما تحقق حضور النیابة بمن یمثلها 

 فیها تحقق أیضا موجب البطلان. الرأيبجلسات نظر الدعوى إلى أن تخلفت عن إبداء 

  :سویة المنازعات الأسریة بشكل ودىإنشاء مكاتب تتولى ت  - ٣

ینشأ بدائرة اختصاص كل على أنه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠تنص المادة الخامسة من القانون 

محكمة جزئیة مكتب أو أكثر لتسویة المنازعات الأسریة، یتبع وزارة العدل ویضم عدداً كافیاً من 

ن الذین یصدر بقواعد اختیارهم قرار من وزیر العدل یالأخصائیین القانونیین والاجتماعیین والنفسی

  ن.یالتشاور مع الوزراء المعنی بعد

ویرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونیین وغیرهم من المتخصصین في شئون 

الأسرة المقیدین في جدول خاص بعد لذلك في وزارة العدل، ویصدر بقواعد وإجراءات وشرط القید 

  في الجدول قرار من وزیر العدل.

المشرع مرحلة للتسویة في المنازعات الأسریة استحداث بأن  المذكرة الإیضاحیةوقد عبرت 

تتولاها مكاتب لتسویة المنازعات الأسریة، على أن تتبع هذه المكاتب وزارة  التقاضيتسبق مرحلة 

إنهاء المنازعة صلحاً كلما أمكن،  تبتغيالعدل، وأن یكون اللجوء إلیها بدون رسوم، وهي مرحلة 

                                                           

 .١٩٨٩/  ١/  ١٩سة ق، جل ٥٣لسنة  ٢٢١٠نقض أحوال لطعن رقم ) ١(
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ب التسویة إلى المكتب المختص، ویجوز أن تمتد خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم طل

تفاق الخصوم، فإذا تم الصلح في هذا الأجل یتولى رئیس المكتب اأخرى ب خمسة عشر یوماً 

  ١إثباته في محضر یوقعه أطراف النزاع.

ن یوقد نص المشرع على أن تزود هذه المكاتب بمن یلزم من الأخصائیین القانونی

ذین یصدر بقواعد اختیارهم قرار من وزیر العدل بعد التشاور مع والاجتماعیین والنفسیین ال

الوزراء المعنین، وأن یصدر بتشكیل هذه المكاتب وتعیین مقار عملها وإجراءات تقدیم طلبات 

هذه المكاتب  فيالتسویة إلیها، وقیدها، والإخطار بها، وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل 

  ). ٨ ،٧ ،٥ قرار من وزیر العدل (المواد

شرع بمقتضى المادة إنشاء مكاتب لتسویة المنازعات الأسریة كمرحلة ماستحدث الوقد 

جتماعیة خلال المرحلة السابقة على تطویر لمكاتب التسویة التي كانت تتبع وزارة الشئون الا

في للزوجین اللذین یرغبان  اختیاريوالتي كان اللجوء إلیها  ٢٠٠٤لسنة  ١٠صدور القانون رقم 

 أن تمد لهما ید المساعدة في حل المشكلات القائمة بینهما.

وقد حرص المشرع على أن تتعدد هذه المكاتب یتعدد محاكم الأسرة بحیث یتبع كل 

محكمة أحد هذه المكاتب باعتبارها من الجهات المعاونة لها، ومن ثم تتبع وزارة العدل التي تتبع 

 تب على خدمتها.لها محاكم الأسرة التي تقوم تلك المكا

والحكمة المبتغاة من إنشاء تلك المكاتب محاولة إنهاء المنازعات الأسریة صلحاً كلما 

 ٢أمكن ذلك.

كافیاً من ثلاث فئات من الأخصائیین الفئة  داً یضم مكتب تسویة المنازعات الأسریة عد

الأولى الأخصائیین القانونین والفئة الثانیة الأخصائیین الاجتماعیین والفئة الثالثة هم الأخصائیین 

 النفسیین ویصدر بقواعد اختیارهم قرار من وزیر العدل بعد التشاور مع الوزراء المعینین.

یرأس كل مكتب من مكاتب تسویة المنازعات  نصت الفقرة الثانیة من المادة على أنو 

الأسریة أحد ذوى الخبرة من القانونیین أو غیرهم من المتخصصین في شئون الأسرة المقیدین في 

  جدول خاص یعد لذلك في وزارة العدل.

  إمكانیة إصدار اتفاق لتسویة لإنهاء النزاع الأسرى تكون له قوة السندات التنفیذیة. - ٤

یجب أن تنتهي التسویة خلال على أنه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠منة من القانون تنص المادة الثا

الخصوم، فإذا تم  باتفاقلا إخمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب، ولا یجوز تجاوز هذه المدة 

                                                           

الشخصیة معلقا على نصوصها، الطبعة السابعة، نادى القضاة،  الأحوالاشرف مصطفي كمال قوانین ) ١(

  م.٢٠٠٦/٢٠٠٧القاهرة، 

 الصادر عن النائب العام. ٢٠٠٤لسنة  ١٩الكتاب الدوري رقم ) ٢(
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الصلح في هذا الأجل یتولى رئیس مكتب تسویة المنازعات الأسریة إثباته في محضر یوقعه 

الجلسة التي تم فیها وتكون له قوة السندات واجبة التنفیذ، وینتهي  أطراف النزاع، ویلحق بمحضر

 به النزاع في حدود ما تم الصلح فیه.

وإذا لم تسفر الجهود عن تسویة النزاع ودیاً في جمیع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب 

ین على استكمال السیر فیه، یحرر محضر بما تم منها، ویوقع من أطراف النزاع، أو الحاضر 

عنهم، ویرفق به تقاریر الأخصائیین، وتقریر من رئیس المكتب، وترسل جمیعها إلى قلم كتاب 

محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إلیها الدعوى، وذلك في موعد غایته سبعة أیام من تاریخ 

من أطراف النزاع، وذلك للسیر في الإجراءات القضائیة، فیما لم یتفق علیه أطراف  أيطلب 

  زعة.المنا

تصدر نص المادة محل التعلیق بالنص على تحید المدة الممنوحة لمكتب تسویة وكان 

المنازعات الأسریة لإنجاز مهمته بالتسویة بین الخصوم خلالها فنص على وجوب أن تنتهي 

  التسویة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب.

 ١ویحسب الیوم الأخیر منها في المیعاد ولا یحسب في هذه المدة الیوم الذى یقدم فیه الطلب

ورغم تصدیر النص بصیغة الوجوب إلا أن المادة أجازت تجاوز مدة الخمسة عشر یوماً 

المنصوص علیها بشرط اتفاق الخصوم على ذلك التجاوز، وهو ما مفاده عدم جواز المدة بناء 

على ذلك حتى لا یكون على طلب أحد الخصوم وإنما یتعین لجواز تخطى المدة اتفاق الخصوم 

انفراد أحد الخصوم بالحق في تحدید المدة وسیلة لإسقاط حقوق الطرف الآخر في إجراء یتعین 

 علیه اتخاذه خلال مدة معینة كالمدة المحددة لاعتراض الطاعة مثلا.

ولم یحدد النص الفترة التي یجوز تمدید المدة إلیها كما لم یحظر تكرار تمدید المدة باتفاق 

ولمرة  صوم لأكثر من مرة بما مؤداه جواز مد المدة من تزاید أو تقل عن الخمسة عشر یوماً الخ

 واحدة أو عدة مرات طالماً أنه قد تم اتفاق الخصوم على ذلك.

لمدة المقررة أو ما امتدت إلیه تولى رئیس (مكتب) افإذا تحقق الصلح بین الخصوم خلال 

لح علیه الخصوم في محضر مستقل عن محاضر تسویة المنازعات الأسریة إثبات ما تصا

جلسات وأعمال (هیئة) التسویة یتم التوقیع علیه من أطراف النزاع شخصیاً أو وكلائهم 

ویلحق محضر الصلح بمحضر الصلح بمحضر جلسة هیئة التسویة التي ٢المفوضون في الصلح

 تم فیها.

                                                           

 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. ١٥المادة   )١(

مدنى ودون تقیید درجة الغرامة المنصوص علیها في  ٧٠٢مرافعات و  ٧٢إعمالا للمادتین  بوكالة خاصة) ٢(

 المادة الأولى.
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بة التنفیذ بقوة القانون ات واجدوقد أسبغ المشرع على محضر الصلح المذكور صفة السن

وهو ما تترتب علیه النتائج التي تترتب على محاضر الصلح ١المتمثل في المادة محل التعلیق

یمنحه صفه السداد  أيحكم من المحكمة بذلك  أوقانوناً وأهمها أنه لا یحتاج إلى صدور قرار 

رافعات بشأن من قانون الم ٢٧٠لخروج هذه المحاضر عن نطاق تطبیق المادة  التنفیذي

المحررات الأجنبیة ینتهي بها النزاع في حدود ما تم الصلح فیه وعدم جواز الطعن علیه بطریق 

من طرق الطعن على الأحكام إعمالاً للقاعدة العامة بعدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة 

ظیفة الموثق بو  بتوثیق الصلح حیث یعتبر رئیس مكتب تسویة المنازعات الأسریة في شأنه قائماً 

مثلما علیه الفتوى بالنسبة لدور القاضي في إثبات الصلح الذى یبرمه الخصوم في الدعاوى 

المطروحة على المحاكم من خلال الدعاوى المنظورة أمامها والذى یعتبر في تصدیقه على 

 .٢بدور الموثق الصلح قائماً 

لتنفیذیة القابلة للتنفیذ ینعقد ولما كان إثبات الصیغة التنفیذیة على الأحكام أو السندات ا

من قانون المرافعات فقد جري  ١٨١لعموم المادة  الاختصاص بها لكاتب محكمة الأسرة إعمالاً 

بتنظیم العمل في مكاتب  ٢٠٠٤لسنة  ٣٣٢٥نص المادة العاشرة من قرار وزیر العدل رقم 

لأسریة في حالة تسویة تسویة المنازعات الأسریة على أن یقوم رئیس مكتب تسویة المنازعات ا

بإرسال محضر الصلح بمعرفته إلى محكمة الأسرة المختصة لتزییله بالصیغة  النزاع صلحاً 

  التنفیذیة.

أما إذا لم تسفر جهود مكتب تسویة المنازعات الأسریة عن تسویة النزاع ودیا في جمیع 

 عناصره أو بعضها فیفرق بین حالتین.

مال سیر في النزاع وفي هذه الحالة تقرر هیئة تسویة ألا یصر الطالب على استك الأولى:

 المنازعة حفظ الطلب.

ان یصر الطالب على استكمال السیر في النزاع ویثبت رغبته تلك بمحاضر جلسات  الثانیة:

  .هیئة التسویة 

وقد حددت المادة محل التعلیق مدة سبعة أیام یتعین أن یقوم مكتب تسویة المنازعات  

 أيالأوراق خلالها إلى محكمة الأسرة تحتسب من تاریخ الطلب الذى یتقدم به  الأسریة بإرسال

من أطراف النزاع بذلك إلى مكتب التسویة والذى یتعین أن یتضمن بیان برقم الدعوى والتاریخ 

  المحددة لنظرها.

                                                           

 .٣٣٥، ص  ١٩٦٦ ، دار الفكر العربي،القاهرة،المرافعاتفي نظام التنفیذ  ،عبد الباسط جمیعى) ١(

وما بعدها  ٦٢٤اة، ص محمد كمال عبد العزیز في التعلیق على قانون المرافعات ، طبعه نادى القض) ٢(

/  ٤/  ٥ق ، جلسة  ٤٦لسنة  ١١٣مرافعات وراجع أیضا نقض مدنى الطعن رقم  ١٠٣التعلیق على المادة 

١٩٧٩.  
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  إعداد أماكن خاصة لانعقاد جلسات محكمة الأسرة كضمانة معنویة. - ٥

تعقد جلسات محاكم الأسرة على أنه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠تنص المادة العاشرة من القانون 

، وتزود بما یلزم الأخرىوالدوائر الاستئنافیة في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم 

وما قد تقتضیه من حضور الصغار تلك  وأطرافهامن الوسائل التي تتناسب مع طبیعة المنازعات 

 للاستماع إلى أقوالهم. الجلسات

  وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقضیة مصالح الطفل الفضلى.

أوجب المشرع ان تعقد محكمة الأسرة ودوائرها بانه  المذكرة الإیضاحیةوقد عبرت 

الاستئنافیة جلساتها في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، بعیدة عن 

الجلسات تغلب علیها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة وملائمة لطبیعة ما یعرض  أجواء هذه

في مسائل الحضانة  أقوالهمعلیها من منازعات ومن یتردد علیها وبخاصة الصغار للاستماع إلى 

  والرؤیة وما إلیها.

 ماكنأأوجب النص أن تعقد جلسات محاكم الأسرة الابتدائیة والدوائر الاستئنافیة في وقد 

مستقلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وهو ما لا یلزم معه استقلال المبنى الكائن به 

في رأینا  –الدوائر الاستئنافیة عن ذلك الذى تنعقد به المحاكم الأخرى وإنما یكفي أو محكم الأسرة 

افیة عن المكان الذى دوائرها الاستئن أواستقلال المكان الذى ینعقد فیه جلسات المحاكم الأسرة  –

 أون ضمها مبنى واحد طالما ان المداخل والمخارج لمحكمة الأسرة إ خرى و تنعقد به المحاكم الأ

دوائرها الاستئنافیة ومقر انعقاد الجلسة یستقل وینفصل عن مداخل ومخارج المحاكم الأخرى 

  ومقر انعقاد جلساتها.

اكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافیة بما كما تضمن النص تزوید الأماكن التي تنعقد فیها مح

یلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبیعة المنازعات من حیث كونها منازعات ذات طابع إنساني 

وتشجر بین أفراد الأسرة التي یحرص المجامع على تماسكها ویتردد علیها الأمهات والأطفال 

النفقات والحضانة لإثبات الید  الذین قد تستلزم طبیعة النزاع المطروح حضورهم، كدعاوى

 بالمشاهدة أو لتجیرهم كما في دعاوى الحضانة والضم.

ویتعین أن تكون الوسائل التي تزود بها تلك المحاكم على نحو تخفف عن الصغار الآثار 

الزهور  أوبین والدیهم كألعاب التسلیة  والتقاضيالسلبیة التي یعانون منها جراء اشتعال النزاع 

 ١وما إلى ذلك. المناسبة

                                                           

الشخصیة معلقا على نصوصها، الطبعة السابعة، نادى القضاة،  الأحوالاشرف مصطفي كمال قوانین ) ١(

  م.٢٠٠٦/٢٠٠٧القاهرة، 
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تضمنت الفقرة الثانیة من المادة التعلیق النص على توجیه لمحاكم الأسرة بان تسترشد 

ن تكون أالمحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضیه مصالح الطفل الفضلى وهو ما یعنى وجوب 

مصلحة  الطفل في وجدان المحكمة عند الحكم في الدعاوى المتعلقة به أولى بالرعایة والنظر 

 ن یعنى ذلك تجاهل مصالح الأسرة.أدون 

وقد حرص المشرع على إضافة الفقرة الثانیة من المادة محل التعلیق استجابة للتوصیة 

عقب مناقشة  ١٩٧٧التي سجلها التقریر الصادر عن اللجنة الدولیة لحقوق الطفل الصادر عام 

المقدم من الحكومة المصریة للجنة المذكورة في ذلك العام حیث سجلت  الثانيتلك اللجنة للتقریر 

الدولیة أنها" لاحظت أنه في حالة طلاق الوالدین تقرر حضانة الطفل على أساس السن  اللجنة

لنص المادة الثالثة من الاتفاقیة الدولیة لحقوق  بدلاً من الاعتداد بمصالح الطفل الفضلى طبقاً 

لكلى تتقرر حضانة الطفل في ضوء  تشریعيالطفل، وتوصى اللجنة بالنظر في إجراء تعدیل 

 فضلى".مصالحه ال

  وجوب حضور خبیرین أحدهما اجتماعي و الآخر نفسى لجلسات المحكمة.  - ٦

یكون حضور الخبیرین على أنه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠تنص المادة الحادیة عشر من القانون 

في دعاوى  ) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبیاً ٢المنصوص علیهما في المادة (

في دعاوى الطلاق والتطلیق والتفریق  محكمة الأسرة وجوبیاً الطلاق والتطلیق القانون جلسات 

والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغیر ومسكن حضانته وحفظه ورؤیته وضمه  الجسماني

والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعین بهما في غیر ذلك من 

في مجال  كل منهما أن یقدم للمحكمة تقریراً مسائل الأحوال الشخصیة إذا رأت ضرورة لذلكوعلى 

  تخصصه. 

تناولت المادة الثانیة من القانون الماثل تشكیل محكمة الأسرة والدوائر الاستئنافیة و قد 

المتخصصة التي تتولى الفصل في الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة 

المذكورة النص على أن یعاون المحكمة في الدعاوى وقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة الثانیة 

من هذا القانون ( المادة محل التعلیق ) خبیران أحدهما من  ١١المنصوص علیها في المادة 

 ،الأخصائیین الاجتماعیین والآخر من الأخصائیین النفسیین یكون أحدهما على الأقل من النساء

ن القانون المشار إلیها على أن یتم تعیین الخبیرین كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانیة م

المشار إلیهما من بین الخبراء المقیدین في الجداول التي یصدر بها قرار من وزیر العدل بالاتفاق 

  ١مع وزیر الشئون الاجتماعیة أو زیر الصحة حسب الأحوال

                                                           

متضمنا أسماء الأخصائیین الاجتماعیین  ٢٠٠٤لسنة  ٣٣٨٦القرار رقم وقد أصدر وزیر العدل ) ١(

 لمدة سنة. ٢٠٠٤/  ١٠/  ١والنفسیین العاملین بدوائر محاكم الأسرة اعتباراً من 
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ائم الأخصائیین و قسمائهم بأویتم اختیار الخبیرین المذكورین من بین الخبراء الواردة 

  ٢٠٠٤لسنة  ٣٣٨٦الاجتماعیین والقانونیین والنفسیین الصادر بها قرار وزیر العدل رقم 

ویتعین الإشارة إلى أن الخبیرین المذكورین لا یعدان من ضمن تشكیل المحكمة ولا 

 في المداولة أو إصدار الأحكام. –من ثم  –یشاركان 

ل التعلیق النص على بعض الدعاوى أوجبت وقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة مح

 جلسات تداولها أمام محكمة الأسرة. الاجتماعیوالنفسيحضور الخبیرین 

ومؤدى النص على وجوب مثول الخبیرین المذكورین بجلسات نظر الدعاوى المنصوص 

 –علیها أن ذلك الحضور یعد مما یتعلق بالنظام العام الذى یترتب على تخلفه بطلان الحكم 

له والقضاء به  التصديعلى المحمة  –من ثم  –سواء لحق التخلف الخبیرین أو أحدهما ویتعین 

 مصلحة التمسك به. ذيا یجوز لكل من تلقاء نفسها، كم

والدعاوى التي أوجبت الفقرة الأولى من المادة حضور الخبیرین جلسات نظرها أمام محكمة 

 الأسرة هي كما وردت بالنص.

 والفسخ وبطلان الزواج . الجسمانيدعاوى الطلاق والتطلیق والتفریق 

دعاوى و  ن حضانتهورؤیته والانتقال به ومسك ١دعاوى حضانة الصغیر وضمه وحفظه

 .دعاوى الطاعةو النسب 

  حق المرأة في المثول مباشرة أمام محاكم الأسرة دون محام. -٧

تسرى أمام محاكم الأسرة القاعدة المتعلقـة بعـدم اشـتراط توقیـع محـام علـى صـحف الـدعاوى 

ســواء مــا تعلــق منهــا بــدعاوى  ٢ ٢٠٠٠لســنة  ١مــن القــانون رقــم  ٩المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

متنـــاع المحكـــوم علیـــه عـــن تنفیـــذ الولایـــة علـــى الـــنفس أو الولایـــة علـــى المـــال أو دعـــاوى الحـــبس لا

، ذلــك أنــه لمــا كــان الأصــل العــام المقــرر فــي المــادة ٣الأحكــام الصــادرة بالنفقــات ومــا فــي حكمهــا 

(المعـــدل) تقتضـــى عـــدم جـــواز تقـــدیم صـــحف  ١٩٨٣لســـنة  ١٧) مـــن قـــانون المحامـــاة رقـــم ٥٨(

، إلا أن المشرع ٤المحاكم الجزئیة إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامین المشتغلین الدعاوى إلى 

قد رأى التیسیر على المتقاضین وتخفیف الأعباء عنهم وبتقدیر أن المسائل المنصوص علیها في 

قد لا یثیـر فـي كثیـر مـن الأحیـان مشـاكل قانونیـة معقـدة  ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٩المادة 

                                                           

 رة التالیة لانتهاء سن الحضانة شرعاً وهو خمسة عشر عاما للذكر أو الأنثى.تخلال الف) ١(

 ١٠ختصاص المحاكم الجزئیة قبل إلغاء هذه المحاكم بالقانون رقم وهي الدعاوى التي كانت تدخل في ا) ٢(

 .٢٠٠٤لسنة 

 مكرر. ٧٦بالمادة رقم  ٢٠٠٠لسنة  ٩٢بمقتضى القانون رقم  ٢٠٠٠لسن  ٢المضافة إلى القانون رقم ) ٣(

 ١٩٨٣لسنة  ١٧من قانون المحاماة رقم  ٥٨متى بلغت أو جاوزت قیمة الدعاوى خمسین جنیها، المادة ) ٤(

 .٢٠٠٢لسنة  ١٠المعد بالقانون رقم 
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فقـد  -إلـى وجـه الحـق فـي الـدعاوى دون الاسـتعانة بمحـام لمحكمة أن تتصـدى لهـا وصـولاً ویسوغ ل

اســتن تلــك القاعــدة بإعفــاء ذلــك النــوع مــن الــدعاوى مــن وجــوب توقیعهــا مــن محــام خروجــاً علــى 

ومـن ثــم فـإن قاعـدة عــدم لـزوم توقیـع صــحف ، مـن قــانون المحامـاة ٥٨الأصـل المقـرر فــي المـادة 

لا تسـري علـي أي دعـوى  ٢٠٠٠لسـنة ١من القانون رقـم  ٩علیها في المادة الدعاوي المنصوص 

تخرج عن عداد الدعاوى المذكورة مما تختص به محاكم الأسرة أو صحف الطعـون علـي الأحكـام 

  الصادرة عن محاكم الأسرة سواء بطریق الاستئناف أو التماس إعادة النظر.

ا یـدخ ضـمن الـدعاوى المنصـوص علیهـا فإذا رفعت الدعوى أمام محكمة الأسـرة وكانـت ممـ

خالیة من توقیع محـام بمـا ینبـئ عـن عـدم قیـام  ٢٠٠٠لسنة  ١في المادة التاسعة من القانون رقم 

للمحكمـة  ٢٠٠٠لسـنة  ١المدعى فیها بتوكیل محام عنه أجاز نص المادة الثالثة من القانون رقـم 

رط لجـواز ذلـك النـدب أن تتـوافر حالـة أن تنتدب محامیا للدفاع عن المدعى، إلا أن النص قد اشـت

ضـــرورة لـــذلك ومـــن صـــورها أن یطلـــب المـــدعى ذلـــك أو أن تـــرى المحكمـــة مـــن ظـــروف الـــدعوى 

اشــتمالها علـــى مشــكلات فنیـــه أو قانونیـــة یترتــب علـــى عــدم الوقـــوف علیهـــا ومباشــرتها مـــن محـــام 

تعــین ثبوتــه فــي المختــار بموجــب قــرار تصــدره ی المحــاميوتقــوم المحكمــة بنــدب ، أضــرار بالمــدعى

أن یتضــمن الحكــم  ٢٠٠٠لســنة  ١محضــر الجلســة، كمــا أوجبــت المــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم 

یضـیفها ، ١المنتـدب للمحـاميالصادر فـي الـدعوى التـي تـم انتـداب محـام فیهـا علـى تحدیـد أتعـاب 

  الحكم إلى جانب الخزانة العامة ولا یلزم بها المدعى.

إلــى أن نــدب المحكمــة لمحــام عــن المــدعى لا موجــب لــه إذا ویعــد مــن نافلــة القــول الإشــارة 

منــه مباشــرة أو بنــاء علــى قــرار مــن لجنــة  ثبــت حضــور محــام عــن المــدعى كــان ســواء كــان مــوكلاً 

  .٢المعدل ١٩٨٣لسنة  ١٧المساعدات القضائیة المنصوص علیها في قانون المحاماة رقم 

لســنة  ١مــن القــانون رقــم  ٩وعلــى ذلــك فــإن صــحف الــدعاوى المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

الــوارد فــي الفقــرة  إعمالاللاســتثناءمــن وجــوب توقیــع محــام علیهــا  معفــاةدون غیرهــا تظــل  ٢٠٠٠

  الثانیة من المادة محل التعلیق.

  .إعفاء دعاوى النفقات بجمیع أنواعها من كافة الرسوم القضائیة  -٨

مـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم المقـرر بموجـب ال الاسـتثناءتسرى أمام محاكم الأسرة بمقتضى 

فهــي القاعـــدة  –محــل التعلیــق  –بإنشــاء محــاكم الأســرة فــي المــادة الثالثــة منــه  ٢٠٠٤لســنة  ١٠

                                                           

المادة  و ٢٠٠٢لسنة  ١٠المعدل بالقانون رقم  ١٩٨٣لسنة  ١٧، من قانون المحاماة رقم  ١١٤المادة  )١(

 .٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٥١

 .من قانون المحاماة  القسم الثاني ، القسم الثاني ، الفصل الرابع ٩٧إلى  ٩٣المواد من ) ٢(



٣٤١ 
 

المتعلقــة بالإعفــاء مــن الرســوم القضــائیة لقضــایا بعینهــا كاســتثناء علــى الأصــل المقــرر فــي المــادة 

  وما بعدها من قانون المرافعات.١٨٤

علــى إعفـــاء  ٢٠٠٠لســنة  ١ثـــة مــن القــانون رقــم لثالالمــادة ا فقــد نصــت الفقــرة الأخیــرة مــن

دعــــاوى النفقــــات ومــــا فــــي حكمهــــا مــــن الأجــــور والمصــــروفات بجمیــــع أنواعهــــا مــــن كافــــة الرســــوم 

  القضائیة في ك مراحل التقاضي.

وقد حدد المشرع نوع القضایا التي تعفي من الرسوم القضائیة حیث أوردها في الفقرة الثانیة 

مــن  ٣(محــل التعلیــق) والفقــرة الأخیــرة مــن المــادة  ٢٠٠٤لســنة  ١٠مــن القــانون رقــم  ٣مــن المــادة 

) وهــذه الــدعاوى ٢٠٠٤لســنة١٠ق٣التــي أحالــت إلیهــا المــادة الأولــى(م ٢٠٠٠ســنة  ١القــانون رقــم 

عـــاوى النفقـــات ممـــا مفـــاده أن الإعفـــاء یشـــمل دعـــاوى النفقـــات بجمیـــع صـــورها ســـواء كانـــت هـــي د

الــــدعوى بطلــــب فــــرض نفقــــة أو زیادتهــــا أو إنقاصــــها أو وقفهــــا أو إســــقاطها أو المقاصــــة بهــــا أو 

سـواء كانـت الخصـومة زوجـین أو أقـارب  أيبمقدارها وأیاما كانـت صـفة الخصـوم فیهـا ( الاستدانة

مـــن  إذا العبـــرة فـــي الإعفـــاء بنـــوع ادوى دون غیـــره كمـــا یشـــمل الإعفـــاء أیضـــاً  أو مطلقـــین وهكـــذا)

الــدعاوى المتعلقــة بــالأجور كــأجر الرضــاعة وأجــر الحضــانة وأجــر المســكن وأجــر الخــادم  مالرســو 

، كمـا یشـمل ١أو وقفـه وأجر السائق وهكذا وسواء كانت الدعاوى بطلب فرض الأجـر أو إسـقاطه 

تعلقـــــة بالمصـــــروفات كمصـــــروفات التعلـــــیم أو الـــــولادة أو العـــــلاج أو الإعفـــــاء أیضـــــا الـــــدعاوى الم

وســواء كانــت الــدعاوى أیضــاً بطلــب فــرض المصــروف أو المنازعــة فیــه،  ٢المواصــلات أو الترفیــه

  .٣كما یشمل الإعفاء وأخیراً دعاوى الحبس لامتناع المحكوم علیه عن تنفیذ الأحكام الصادرة به

ى جمیــع مراحــل التقاضــي أمــام محكمــة أول درجــة أو والإعفــاء المنصــوص علیــه یســرى علــ

  الاستئناف أو التماس إعادة النظر.

ویتعـین الإشـارة إلــى أن الإعفـاء مــن الرسـوم القضـائیة المنصــوص علیـه  فــي الفقـرة الأخیــرة 

لا یسرى في شأن دعاوى المتعة طلباً أو إسقاطاً لما  ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٣من المادة 

بینمــا ینطبــق علــى دعــاوى ٤أن المتعــة لا تعــد مــن النفقــات أو مــا یعــد فــي حكمهــا هــو مقــرر مــن

الحــبس للامتنــاع عــن ســداد النفقــات لأنهــا تعــد فــي حكــم دعــاوى المطالبــة بالنفقــة أو إســقاطها أو 

  وقفها الحبس بسبب عدم الوفاء بها.

   

                                                           

 مكرر ثانیا. ١المادة  وفقاًلنصبالأجور لا تقبل طلب الزیادة أو التخفیض ،  الدعاوى) ١(

 تسمح نصوص قانون الولایة على المال بذلك.فلو طلب الفرض من الأموال الشخصیة للصغیر الموسر و ) ٢(

 .٢٠٠٠لسنة  ٩٢٣المضافة بالقانون رقم  ٢٠٠٠لسنة  ١مكرر من القانون رقم  ٧٦المادة  )٣(

 . ٢٧/٩/٢٠٠٣ق ، جلسة  ٧٠لسنة  ٣٧٥نقض الطعن رقم  )٤(



٣٤٢ 
 

  .بطریق النقضالأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافیة للطعن فیها عدم قابلیة   -٩

مـع عـدم الإخـلال بأحكـام على أنـه  ٢٠٠٤لسنة  ١٠تنص المادة الرابعة عشر من القانون 

) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر ٢٥٠المادة (

  الاستئنافیة غیر قابلة للطعن فیها بطریق النقض.

نظــراً للطبیعــة الخاصــة لمســائل الأحــوال الشخصــیة، بانــه  المــذكرة الإیضــاحیةو قــد عبــرت 

وضرورة حسمها في أجل قریب، وتحقیقاً لاستقرار ما ینشأ عنها مراكـز قانونیـة تتعلـق بـأهم شـئون 

الأفراد والأسرة، وتستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب فـي 

غیــر عــادي  ء الطعــن بطریقــة الــنقض وذلــك باعتبــاره طریقــاً صــددها فقــد اتجــه المشــروع إلــي إلغــا

للطعن وبالنظر إلي ما كفله المشروع من تشـكیل خـاص لمحكمـة الأسـرة منـذ البدایـة بحیـث تؤلـف 

من ثلاثة قضاة أحدهم علي الأقل بدرجة رئیس محكمة، وتختص بمسائل كان ینفرد بنظر العدیـد 

ة لــدي دائــرة مــن دوائــر محكمــة الاســتئناف العــالي منهــا قــاض فــرد، وتســتأنف أحكــام محكمــة الأســر 

المؤلفــة مــن ثلاثــة مستشــارین أحــدهم علــي الأقــل بدرجــة رئــیس بمحــاكم الاســتئناف بینمــا تســتأنف 

أمام إحدى دوائر المحكمـة الابتدائیـة التـي تشـكل مـن  -في النظام القائم –أحكام المحاكم الجزئیة 

  ١.مشروع من الاستعانة بالخبراءه العما جاء ب ثلاثة قضاة وذلك كله فضلاً 

) مــن ٢٥٠وقــد حــرص المشــروع مــع ذلــك علــي الــنص علــي عــدم الإخــلال بأحكــام المــادة (

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وهي التي تجیز للنائب العام أن یطعن بطریق النقض لمصلحة 

فیــد الخصــوم مــن هــذا دون أن یأیــا كانــت المحكمــة التــي أصــدرتها،  النهائیــةالقــانون فــي الأحكــام 

  .الطعن

وغني عن البیان أن الطعن بطریق التماس إعادة النظر یظل باقیاً في مسائل الأحـوال الشخصـیة 

  طبقاً لقواعده المقررة قانوناً .

تنظیم أمر الطعن بطریق النقض علي الأحكام والقرارات الصـادرة عـن ١٤تتضمن المادة و 

ئناف المرفوعــة إلیهــا عــن الأحكــام الابتدائیــة الصــادرة عــن الــدوائر الاســتئنافیة فــي الطعــون بالاســت

محــاكم الأســرة فــي منازعــات الولایــة علــي الــنفس أو الولایــة علــي المــال، ذلــك أنــه لمــا كانــت طــرق 

مـن قـانون تنظـیم بعـض أوضـاع  ٥٦الطعن في الأحكام والقرارات المشار إلیها قـد تناولتهـا المـادة 

من قانون إنشاء محـاكم ١٣ال الشخصیة والتي أوجبت المادة وإجراءات التقاضي في مسائل الأحو 

تطبیق نصوصه مع نصوص القانون الأخیر قبیل الرجوع إلي قانون  ٢٠٠٤لسنة  ١٠الأسرة رقم 

مـن القـانون رقـم  ٥٦/١، وإذا یجري نـص المـادة ١٩٦٨لسنة  ١٣المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 

                                                           

الشخصیة معلقا على نصوصها، الطبعة السابعة، نادى القضاة،  الأحوالاشرف مصطفي كمال قوانین ) ١(

  م.٢٠٠٦/٢٠٠٧القاهرة، 



٣٤٣ 
 

حكــــام والقــــرارات المبینــــة فــــي هــــذا القــــانون هــــي علــــي أن "طــــرق الطعــــن فــــي الأ ٢٠٠٠لســــنة  ١

 ٢٠٠٤لسـنة  ١٠مـن القـانون رقـم  ١٤الاستئناف والنقض والتماس إعـادة النظر،فـإن نـص المـادة 

نسخاً جزئیـاً علـي نحـو  ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٥٦بعد قد نسخ المادة  –محل التعلیق  –

فیـه هـي الاسـتئناف والتمـاس إعـادة النظـر تضحي معه طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبینة 

  . ١دون غیرها

إلا أن المشرع حین نص في الفقرة الثانیـة مـن المـادة محـل التعلیـق علـي أن تكـون الأحكـام 

والقــرارات الصــادرة مــن الــدوائر الاســتئنافیة لمحكمــة الأســرة غیــر قابلــة للطعــن فیهــا بطریــق الــنقض 

ین منــه أن المقصــود مــن تحصــین الأحكــام والقــرارات أورد علــي ذلــك اســتثناء صــدر بــه المــادة یبــ

الصادرة عن الدوائر الاسـتئنافیة لمحكمـة الأسـرة مـن الطعـن علیهـا بطریـق الـنقض یقتصـر أعمالـه 

وأثره علي الأفراد الخصوم في الطعن دون غیرهم وذلك حین صّدر الفقرة الأولي من المادة بعبـارة 

قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة .... " ذلــك حــین  مــن ٢٥٠" مــع عــدم الإخــلال بأحكــام المــادة 

المذكورة إنما تتنـاول حـق النائـب العـام فـي الطعـن بطریـق الـنقض فـي الأحكـام  ٢٥٠صدّر المادة 

أیـــا كانـــت المحكمـــة التـــي أصـــدرتها، بمـــا مفـــاده أن حظـــر الطعـــن بـــالنقض علـــي الأحكـــام  النهائیـــة

ة لأحكــــام وقـــرارات محــــاكم الأســــرة إنمـــا ینصــــرف إلــــي والقـــرارات الصــــادرة عــــن الـــدوائر الاســــتئنافی

الأشخاص الطبیعیین أطـراف القضیــة دون غیـرهم مـع الإبقــاء علـي حــق النائـب العــام فـي الطعـن 

بــالنقض علــي تلــك الأحكــام والقــرارات إعمــالاً للقاعــدة العامــة فــي هــذا الخصـــوص والتــي تتناولهـــا 

الشریعــة العامـة الواجـب الرجــوع إلیهـا إعمـالاً لمقتضـى  من قـانون المرافعـات باعتبـاره ٢٥٠المـادة 

لسـنة  ١والمادة الأولي مـن مـواد إصـدار القـانون رقـم  ٢٠٠٤لسنة  ١٠من القانون رقم  ١٣المادة 

٢٠٠٠ .  

والحكمـــة مـــن إلغـــاء الطعـــن بطریـــق الـــنقض علـــي الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة عـــن الـــدوائر 

للأفــراد أطــراف النــزاع هــو الطبیعــة الخاصــة لمســائل الأحــوال الاســتئنافیة لمحــاكم الأســرة بالنســبة 

دراك المشرع لما ینتاب عمل إالشخصیة والحاجة الماسة إلي حسمها في أجل قریب بما یدل علي 

الدوائر المختصة بإصدار الأحكام في طعون الأحوال الشخصیة بمحكمة الـنقض مـن بطـئ شـدید 

مام تلك المحكمة من وجوب إبداء نیابة النقض للرأي نتیجة تعدد إجراءات ومراحل نظر الطعون أ

في الطعن قبل نظرة أمام المحكمة والتي یستغرق نظره أمامها فترة طویلة بسبب الطبیعة الخاصـة 

لمنازعــات الأحــوال الشخصــیة وكثــرة الطعــون المطروحــة علــي المحكمــة ومــا تحتاجــه تلــك الطعــون 

                                                           

الشخصیة معلقا على نصوصها، الطبعة السابعة، نادى القضاة،  الأحوالاشرف مصطفي كمال قوانین ) ١(

 م.٢٠٠٦/٢٠٠٧القاهرة، 

  



٣٤٤ 
 

أنها طعـون تتطلـب الحسـم فـي أجـل قریـب تحقیقـاً  تمتد لفترات طویلة خاصة ومداولاتمن أبحاث 

لاستقرار ما ینشأ عنها من مراكز قانونیة تتعلق بـأهم شـئون الأفـراد والأسـرة. وتسـتوجب النـأي بهـا 

  والاضطراب في صددها.  القلقلةعن إطالة أمد الخصومة حولها وعن 

أو مــن دوائرهــا  محــاكم الأســرة إدارة خاصــة لتنفیــذ الأحكــام والقــرارات الصــادرة مــن : إنشــاء١٠

  .الاستئنافیة

بكل محكمة أسرة إدارة  أتنش ٢٠٠٤لسنة  ١٠تنص المادة الخامسة عشر من القانون 

خاصة لتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافیة، تزود بعدد كاف من 

  ر من رئیس المحكمة. محضري التنفیذ المؤهلین المدربین الذین یصدر بتحدیدهم قرا

  ویتولى الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفیذ تختاره الجمعیة العمومیة للمحكمة الابتدائیة.

لتحقیق غایات المشروع في الوصول إلي  استكمالاً بأنه المذكرة الإیضاحیة وقد عبرت 

الترضیة القضائیة في مسائل الأحوال الشخصیة من خلال نظام قضائي متخصص متكامل، 

وبإجراءات سهلة میسرة، فقد أولي المشروع مرحلة تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم 

ل الحق في التقاضي والحصول الأسرة والدوائر الاستئنافیة عنایة خاصة، باعتبارها أساس تفعی

) من إسناد هذا التنفیذ إلي إدارات خاصة ١٥علي الثمرة المرتجاة منه، بما انتهجه في المادة (

تنشأ في المحاكم الابتدائیة قوامها أعداد كافیة من محضري التنفیذ المؤهلین. الذین یختارهم 

ة، ومع أحوال وظروف أطراف رؤساء تلك المحاكم من بین من تتوافر لدیهم الخبرة والكفاء

الخصومات، وذلك تحت إشراف قضاة للتنفیذ یتم اختیارهم من بین قضاة محاكم الأسرة استكمالا 

  لحلقات التخصص المنشود. 

تناولت المادة محل التعلیق تنظیم أمر تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم وقد 

تحداث إنشاء إدارة خاصة بدائرة اختصاص كل الأسرة أو دوائرها الاستئنافیة فنصت علي اس

محكمة أسرة (أي بدائرة اختصاص المحكمة الجزئیة) تختص بتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة 

فهي تختلف وتستقل عن منظومة أو آلیة تنفیذ الأحكام  –منها أو من دوائرها الاستئنافیة ومن ثم 

  من قانون المرافعات . ٢٧٩المادة الأخرى الصادرة من المحاكم المختلفة وفق حكم 

وقد نص الشطر الثاني من الفقرة الأولي من المادة محل التعلیق علي تزوید الإدارة 

الجدیدة المختصة بتنفیذ أحكام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافیة بأعداد كافیة من محضري 

من تتوافر لدیهم الخبرة والكفاءة التنفیذ المؤهلین والمدربین الذین یختارهم رؤساء المحاكم من بین 

والمقومات الشخصیة التي تتناسب مع طبیعة الخصومات القضائیة التي صدرت فیها تلك 

  الأحكام أو القرارات ومع أحوال وظروف أطراف الخصومات.

وقد أسندت الفقرة الثانیة من النص أمر الإشراف علي الإدارة المستحدثة لتنفیذ الأحكام   •

ادرة عن محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافیة إلي قاضي للتنفیذ تختاره الجمعیة القرارات الص
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 –العمومیة للمحكمة الابتدائیة من بین قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة وذلك 

  استكمالاً لحلقات التخصص المنشود. –وعلي ما جاء بالمذكرة الإیضاحیة للنص 

المحكمة  ةأحد قضا –وفقاً لمفهوم فقه المرافعات  –وقاضي التنفیذ هو بحسب الأصل   •

في مقر كل محكمة جزئیة لیختص بالإشراف علي التنفیذ الجبري الذي یجري  الابتدائیة منتدباً 

مرافعات وللفصل في  ٢٧٦وفقاً لقواعد الاختصاص بالتنفیذ المنصوص علیها في المادة 

  المنازعات المتعلقة بالتنفیذ. 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة باعتباره  ٢٧٥وفقاً لأحكام المادة فقاضي التنفیذ   •

الشریعة العامة للقواعد الإجرائیة یختص بالإشراف علي التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة وذلك 

بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ كما یختص بالفصل في جمیع منازعات التنفیذ 

كانت قیمتها ومن هنا فإن فقه المرافعات یعتبر أن قاضي التنفیذ یشكل  تیة أیاً الموضوعة والوق

محكمة قائمة بذاتها مشكلة منه علي سبیل الانفراد، بما مؤداه أنه إذا رفعت دعوى متعلقة 

بالتنفیذ في دائرة المحكمة التي بها قاضي التنفیذ أو رفعت دعوى عادیة لا تتعلق بالتنفیذ أمام 

فیذ یكون القرار الصادر في الحالتین حكماً بعدم الاختصاص نوعیاً بالدعوى مع قاضي التن

مرافعات ولیست مجرد إحالة إداریة بقرار علي نحو ما یتم في  ١١٠الإحالة وفقاً لحكم المادة 

  . ١حالات رفع الدعوى إلي دائرة غیر مختصة في ذات المحكمة

ثلاثة مهام الأولي هي الإشراف علي وعلي ذلك فإن اختصاص قاضي التنفیذ ینحصر في 

التنفیذ والثانیة هي إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفیذ والثالثة هي الفصل فیما یرفع إلیه 

من منازعات في التنفیذ بنوعیها سواء كانت منازعات موضوعیة أو منازعات وقتیة، ویندمج 

شراف علي التنفیذ في السلطة مفهوم الاختصاص الأول والثاني حیث ینصرف مفهوم الأ

الممنوحة لقاضي التنفیذ في مراقبة ومتابعة القائمین علي التنفیذ في القیام بإجراءات التنفیذ 

وإصدار القرارات والأوامر الإداریة بهذا الشأن وصولاً إلي إتمام التنفیذ ومن ذلك ما تنص علیه 

لمحضر عن القیام بأي إجراء من إذا امتنع ا –مرافعات من حق صاحب الشأن  ٢٧٩المادة 

أن یرفع الأمر بعریضة إلي قاضي التنفیذ الذي یصدر أمراً ولائیاً بما یراه  - إجراءات التنفیذ 

ذن للقائم بالتنفیذ بناء علي طلب ذي في هذا الشأن ومنه أیضاً إصدار أمراً ولائیاً بالإ مناسباً 

  مرافعات. ٣٥٦/٢به بالأعمال لحكم المادة بتفتیش المدین لتوقیع الحجز علي ما في جی –الشأن 

                                                           

الشخصیة معلقا على نصوصها، الطبعة السابعة، نادى القضاة،  الأحوالاشرف مصطفي كمال قوانین ) ١(

  م.٢٠٠٦/٢٠٠٧القاهرة، 



٣٤٦ 
 

كما یختص قاضي التنفیذ بالفصل فیما یرفع إلیه من منازعات في التنفیذ بنوعیها سواء كانت   •

منازعة موضوعیة أو وقتیة طالما كانت المنازعة متعلقة بتنفیذ جبري وكانت من منازعات 

  في سیر التنفیذ وإجراءاته. التنفیذ بأن تكون منصبة علي إجراءات التنفیذ أو مؤثرة

كما یختص قاضي التنفیذ بمنازعات التنفیذ الوقتیة إذا كانت إشكال في التنفیذ كطلب وقف 

التنفیذ أو الاستمرار فیه قبل تمامه أو كانت منازعة وقتیة فحسب كطلب وقف التنفیذ في 

  جز.دعوى استرداد المنقولات المحجوزة والتظلم من الأمر الصادر بتوقیع الح

من النص علي اختصـاص قاضي  ٢٠٠٤لسنة  ١٠من القانون رقم  ١٥وإذ خـلا نص المادة   •

بالفصل في  - التنفیـذ بالنسبة للأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافیة

منازعات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة فقد ذهب البعض إلي القول بقصر اختصاص قاضي 

المنصوص علیة في الفقرة الثانیة من المادة محل التعلیق علي محض الإشراف علي التنفیذ 

المحضرین القائمین بالتنفیذ أي علي إصدار التوجیهات والتعلیمات اللازمة لسیر عملیة التنفیذ 

أو تلقي ما یقدم ضد القائمین علي التنفیذ من شكایات وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة 

ن الفصل في منازعات التنفیذ الوقتیة والموضوعیة المتعلقة بالأحوال الشخصیة بالتنفیذ دو 

من  ٢٧٥والتي یبقي الاختصاص بالفصل فیها لقاضي التنفیذ المنصوص علیه في المادة 

  ات.قانون المرافع

بشأن تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الأسرة ودوائرها  –كقاعدة عامة  –ویطبق   •

 ٤٨٦حتى المادة  ٢٧٤ئنافیة نصوص قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في المواد من الاست

من قانون إجراءات التقاضي في مسائل  ٧٩إلي  ٦٥منه،مع تطبیق نصوص المواد من 

الأحوال الشخصیة كقواعد خاصة تقید القواعد العامة المنصوص علیها في قانون المرافعات 

  ١المدنیة والتجاریة

  

   

                                                           

الشخصیة معلقا على نصوصها، الطبعة السابعة، نادى القضاة،  الأحوالاشرف مصطفي كمال قوانین ) ١(

 م.٢٠٠٦/٢٠٠٧القاهرة، 
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  اتمةالخ

في الشریعة الإسلامیة لا یرجع لكون الرجل أكرم عنـد االله وأقـرب  المرأةاختلاف الرجل عن 

، فــإن أكــرم النــاس عنــد االله أتقــاهم ســواء كانــت امــرأة او رجــل، ولكــن هــذا التمییــز المــرأةإلیــه مــن 

  والرجل واقتضته طبیعة كل منهما. المرأةاقتضته الفطرة السلیمة لكل من 

، و تلــك الحقــوق تولــد مــع جــزء لا یتجــزأ مــن حقــوق الإنســان هــيالاجتماعیــة  المــرأةحقــوق و 

لا تشترى ولا تباع ولا یتنازل عنها، وهـى منـة مـن الخـالق عـز وجـل ولا یجـوز التنـازل عنهـا  المرأة

  ولا یجوز انتزاعها، ولا فضل لدولة او نظام او فرد لمنح تلك الحقوق او إسقاطها.

ـــة لحقـــوق و القـــوانین وحـــدها لا تســـتطی ـــة الكامل ـــل  المـــرأةع أن تضـــمن الحمای ـــة ب الاجتماعی

تتطلب الحمایة إیمانا من المجتمع بضرورة حمایة وتطبیق هذه القوانین التطبیق السلیم، فالتطبیق 

الاجتماعیـة قـد یكـون اهـم مـن سـن التشـریع  المـرأةالصحیح للقوانین و التشریعات الخاصة بحقـوق 

الج العوار الـذى قـد یلحـق بالتشـریع و  یكمـل مـا قـد یلحـق بـه مـن بحد ذاته فالتطبیق الصحیح  یع

قصـــور وهـــى مســـؤولیة أجهـــزة الدولـــة بجمیـــع مؤسســـاتها الثقافیـــة والدینیـــة والاجتماعیـــة والتعلیمیـــة 

والإعلامیة، تحـت رقابـة القاضـي الـوطني الـذى یضـمن عـدم المسـاس بتلـك الحقـوق بالشـكل الـذى 

  تمییز ضدها بصفتها أنثى.  أيون تحیى حیاة سعیدة بد  المرأةیجعل 

باســتخدام الضــمانات القانونیــة و التشــریعیة المقــررة لحمایــة  و لقــد تصــدى القاضــي الــوطني

حقوق و كـان تصـدیه لتلـك المحـاولات تلكـال للعدید من محاولات النیل منالاجتماعیة  حقوق المرأة

  .الاجتماعیة وفقاً للضوابط الدستوریة المرأةتطبیقاً للقواعد و القوانین الوطنیة الخاصة بحقوق  هو

 هــــالحقوق النصــــوص القانونیــــة المنصــــفة للمــــرأة و الحمایــــة القضــــائیة القویــــةإن و اخیــــراً فــــ

تمثل مظهـراً حقیقیـاً  المفعلةالقیمة الأدبیة إلى القیمة القانونیة  المبادئ منالاجتماعیة وارتقاء تلك 

  دولة. لأىللتطور و التقدم 
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  النتائج 

المرأة الدراسة ان مصر قد حققت خطوات جادة في السنوات الماضیة بملفات حقوق  أظهرت -١

إصدار العدید من التشریعات المتعلقة بضمان احترام ، ونجحت في على الصعید الوطني

 .حقوقها الاجتماعیة

ده في لدیة حصیلة لا بأس بها من التشریعات التي تساع الدراسة ان القاضي الوطني تبین -٢

 .إقرار حقوق المرأة الاجتماعیة و تعینه في مجال المحافظة علیها

كافة ضمانات احترام حقوق المرأة الاجتماعیة في المجتمع  الضوء على بإلقاءقامت الدراسة  -٣

 .سواء أكانت ضمانات عامة ام خاصة

هو احد القلاع القویة التي تتحصن بها المرأة ضد الظلم و  القضاءالدراسة على ان  أكدت -٤

للمرأة و الضامن لتمتعها بكافة الحقوق المنصوص  الأخیرو الملاذ  الحاميالقهر فهو دوما 

 علیها.

وجود قصور في العدید من التشریعات الوطنیة المتعلقة بحقوق المرأة  عنكشفت الدراسة  -٥

تعدیل تلك التشریعات لتتلاءم مع كفالة حقوق المرأة العمل على  إلىأهمیةالاجتماعیة و 

  والاجتماعیة، و ضرورة فرض تدابیر مناسبة لحمایة تلك الحقوق ضد المفتئتین علیها.

  

  

  

   



٣٤٩ 
 

  التوصیات

  :الآتي نوجزها في نقدم مجموعة من التوصیاتفإننا  ما مر علي و بناءاً 

للتـــدریب الـــدوري للقضـــاة و خاصـــة العـــاملین ة المصـــریةخطط فعالـــة ضـــرورة أن تتبنـــي الدولـــ :اولاً 

مـنهم فـي تخصـص الأحـوال الشخصـیة، و أشـراكهم فـي المـؤتمرات الدولیـة و أرسـالهم فــي 

  بعثات علمیة، من اجل رفع كفاءتهم.

ضــرورة إنشــاء دوائــر قضــائیة خاصــة لتوحیــد المبــادئ القضــائیة فــي أحكــام محــاكم الأحــوال  :ثانیــاً 

بحت الحاجـة الیـه ملحـة بعــد الغـاء الطعـن بـالنقض علــى الشخصـیة و الأسـرة و الـذي أصــ

  أحكام محاكم الأسرة في النظام القضائي المصري إلا في حالات محددة.

ــاً  العمــل علــى تفعیــل دور مكاتــب تســویة المنازعــات الأســریة بشــكل حقیقــي لكــي تقــوم بــدور  :ثالث

  حقیقي و فعال لتحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله.

دارات لتحضیر دعاوي الأحوال الشخصیة حتي تكـون جـاهزة للفصـل فیهـا فـي اسـرع إنشاء إ :اً رابع

  وقت اختصاراً لزمن التقاضي.

تطبیــق فكــرة التقاضــي عــن بعــد باســتخدام دوائــر الاتصــال المغلقــة، و تبنــي فكــرة القضــاء  اً:خامســ

  المتنقل للوصول إلى الأماكن النائیة تیسیراً على المتقاضین و خاصة النساء منهم.
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  قائمة المراجع

 المراجع العربیة:اولاً: 

الشخصیة معلقا على نصوصها، الطبعة السابعة، نادى  الأحوالاشرف مصطفي كمال قوانین  .١

  م.٢٠٠٦/٢٠٠٧القضاة، القاهرة، 

وقـانون المرافعـات  الإسـلامي الفقـه"دراسـة مقارنـة بـین  التقاضيخالد سلیمان شبكة، كفالة حق  .٢

  م.٢٠٠٥، الإسكندریة، الجامعيالمدنیة والتجاریة"، الطبعة الأولى، دار الفكر 

بــین التشــریع و التطبیــق، الطبعــة الأولــى، منشـــورات  الإنســانق ســعدى محمــد الخطیــب، حقــو  .٣

 م.٢٠٠٨الحلبى الحقوقیة، بیروت لبنان، 

 .١٩٦٦ ، دار الفكر العربي،القاهرة،المرافعاتفي نظام التنفیذ  ي،عبد الباسط جمیع .٤

عبـــد العزیـــز محمـــد ســـرحان، الاتفاقیـــة الأوروبیـــة لحمایـــة حقـــوق الإنســـان والحریـــات الأساســـیة  .٥

ـــاهرة والقو  ـــة، الق ـــدولي، دار النهضـــة العربی ـــا للمبـــادئ العامـــة للقـــانون ال ـــة لهـــا طبق اعـــد المكمل

١٩٩٦ .  

، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، ١بــن مالحــة، القــانون القضــائي الجزائــري، جـــ يالغــوث .٦

  م. ١٩٨٢

دار محمــــود للنشــــر  ،ةفــــي التعلیــــق علــــى قــــانون إنشــــاء محــــاكم الأســــر  ،عزمــــي البكــــريمحمــــد  .٧

  م.٢٠٠٤ توزیع،وال

  .١٩٩٥ التعلیق على قانون المرافعات، طبعه نادى القضاة، ،محمد كمال عبد العزیز .٨

اصـــرة،  وزارة الاوقـــاف محمـــد مـــالكى، ضـــمانات اســـتقلال العدالـــة فـــي الأنظمـــة السیاســـیة المع .٩

 م.٢٠٠٨، ٢٤العدد  ٦لشئون الدینیة، سلطنة عمان، مجلد رقم او 

 

  ::الرسائل العلمیةثانیاً 

للقضـــــاء الـــــداخلي و  الأصـــــیلبـــــین الاختصـــــاص  الإنســـــان، حمایـــــة حقـــــوق عثمـــــانيجمیلـــــة  .١

للقضـاء الـدولي، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق و العلـوم السیاسـیة،  الاسـتثنائيالاختصاص 

  م. ٢٠١٣لحاج، البویرة، الجزائر،  جامعة اكلى محند او

السلم، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة زیدان لوناس، الضمانات القضائیة لحقوق الإنسان في وقت  .٢

 م.٢٠١٠مولود معمرى، تیزى وزو، الجزائر، 

، الجزائــري الجنــائيلــونى نصــیرة، الضــمانات القضــائیة لحمایــة حقــوق الإنســان فــي التشــریع  .٣

 م.٢٠٠٦رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمرى، تیزى وزو، الجزائر، 



٣٥١ 
 

ن خـــلال دســـاتیر دول المغـــرب ، القـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان مـــالفهـــري الفاســـيیوســـف  .٤

، جامعــــــة محمــــــد الخــــــامس، كلیــــــة العلــــــوم القانونیــــــة والاقتصــــــادیة دكتــــــوراه، رســــــالة العربــــــي

  م. ١٩٩١/  ١٩٩٠والاجتماعیة، الرباط، 

 :: البحوث والدوریات العلمیةثالثاً 

عبـــد العزیزمحمـــد ســـرحان، حقیقـــة العلاقـــة بـــین المجموعـــة الدولیـــة لحقـــوق الإنســـان والقـــانون  .١

 .١٩٨١، ٣الداخلي في الولایات المتحدة الأمریكیة، مجلة الحقوق والشریعة، العدد

لحقوق  العربي، مجلد المعهد الإنسانفي حمایة حقوق  القضائيمحمد الطراونة، دور النظام  -

  م.٢٠٠٢، ٩، العدد الإنسان

  :النصوص القانونیة المصریةرابعاً 

 .١٩٦٨لسنة  ٢٥رقم  قانون الإثبات .١

 .١٩٧٢لسنة  ٤٦السلطة القضائیة رقم قانون  .٢

 .٧/٤/٢٠٠٣نشر في الجریدة الرسمیة بتاریخ  ٢٠٠٣لسنة ١٢انون العمل رقم ق .٣

 .١٩٨٣لسنة  ١٧رقم  قانون المحاماة .٤

 قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. .٥

 .١٩٦٤لسنة  ٦٩عدل بالقانون رقم مال ١٩٤٨لسنة  ١القانون رقم  .٦

ار قــانون تنظــیم بعــض أوضــاع وإجــراءات التقاضــي فــي بإصــد ٢٠٠٠لســنة  ١ رقــم قــانونال .٧

 .مسائل الأحوال الشخصیة

بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسـرة المنشـورة بالجریـدة الرسـمیة  ٢٠٠٤لسنة  ١٠القانون رقم  .٨

  . ٢٠١٤/  ٣/ ١٨بتاریخ  ١٢العدد 

 بشان التأمین الاجتماعي الشامل. ١٩٨٠لسنة  ١١٢القانون رقم  .٩

  و الدولیة الأجنبیةالقوانین  : الوثائق وخامساً 

 .١٩٨٣الإعلان  العالمي حول استقلال القضاء الصادر في مونتریال سنة  .١

  .١٩٧٨الدستور الإسباني  .٢

  .١٩٧٦الدستور البرتغالي  .٣

 .٢٠١٤المعدل  ٢٠١٢الدستور المصري  .٤

 .١٩٧٥الدستور الیوناني لسنة  .٥

إقامة العدل، دلیل بشأن حقـوق المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في مجال  .٦

الإنســان خــاص بالقضــاة والمــدعین العــامین والمحــامین، منشــورات الأمــم المتحــدة، نیویــورك، 

 .٢٠٠٢أمریكا، 



٣٥٢ 
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